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 : ةــــــــــــــــــــــــمقدم
وى ــــــــى المستــــة علـــــع المتداولــــم المواضيـــــن أهـــام بحماية حقوق الإنسان من بيـــــالاهتم

الداخلي ، وكانت نتائج الحرب العالمية الثانية بما أفرزته من مآسي وآلام بالإنسانية  ي وــــالدول
لم يسلم منها أحد من بين الأسباب التي دفعت الدول المشاركة في وما ألحقته من خراب ودمار 
بالاهتمام بالإنسان وحقوقه واعتبار هذا الحق من الأسس  1945تأسيس الأمم المتحدة سنة 

تقريرها في مقدمة الميثاق : ) نحن الجوهرية التي تقوم عليها المنظمة وتسعى إلى تحقيقه ب
لى أنفسنا أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والتي قد آلينا ع شعوب الأمم المتحدة و

عنها الوصف ، وأن نؤكد من  من خلال جيل واحد ، جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز
النساء والأمم كبيرها  الفرد وقدره وبما للرجال و جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة 

ه ــــرم حقوق الإنسان وحرياتـــ( وهو عزمهم على خلق عالم يحت وصغيرها من حقوق متساوية
ن الجنس ، أو الدين ، أو العرق ، أو اللغة ، وقد تجسدت كل هذه ــــــز بيــــــة دون تمييــــالأساسي

 .1948المبادئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده سنة 
ة ــــــوق الأساسيــــــة من الحريات والحقــــــل مرة الاتفاق على مجموعد التاريخ ولأو ــــــه شهــــوعلي

ذا الإعلان مصدر إلهام العديد من الدول عند وضع ــــعلى المستوى الدولي ، إذ  غدا ه
 ة .ــــــــــــــا الداخليــــــــدساتيرها وقوانينه
ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ــــــد الدولــــــي العهــــــتم تبن 1966ة ــــــوفي سن

ق ـــاري المتعلــــول الاختيـد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والبروتوكـــ، والعه والثقافية
اص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاءت نصوصها تأكيدا لما احتواه ـــدولي الخــــبالعهد ال

 ان .ـــــوق الإنســـــي لحقـــالإعلان العالم
ى العديد من الاتفاقيات الدولية ، كالاتفاقية الدولية لمناهضة ــا إلـــت بعدهـــم وسعـــث

رأة ، ـــمـد الـــز العنصري ضــــــال التمييـــــع أشكــــالتعذيب ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جمي
ة حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم ، ة حقوق الطفل ، والاتفاقية الدولية لحمايــــاتفاقي

حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي بالإضافة إلى ظهور العديد من واتفاقية 
ة ، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ــــالاتفاقيات الإقليمي

 قي الخاصة بحقوق الإنسان .. الخ حاد الإفري، والإتحاد الإفريقي واتفاقية الات
 
 

 ــأ  ــ



ة في مجال حقوق الإنسان ، ــــد من المنظمات غير الحكوميــــا العديــــط أيضــــوتنش 
كمراقب يرصد كل تجاهل أو عدم تطبيق أو احترام لحقوق الإنسان كما لها دور محفز لترقية 

 حقوق الإنسان .
ات تشكل في مجموعها ما أصطلح عليه اليوم بالقانون ــــــات والاتفاقيــــــذه الإعلانــــــكل ه و

رف " بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تقر للأفراد ــــــذي يعــــــان ، الــــــــــــوق الإنســــــالدولي لحق
، دون تمييز بينهم ،  ة ، لحماية حريتهم وكرامتهمــــــص الهادفــــــوق ، والرخــــــبعدد من الحق

" ، وعليه فهو وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص 
م بمعاملة ضحايا الحروب ــــــذي يهتــــــيختلف عن القانون الدولي الإنساني ، هذا الأخير ال

ف ــــــا يتوقــــــان ، فحيثمــــــوالنزاعات المسلحة وبالتالي فهو امتداد للقانون الدولي لحقوق الإنس
ري القانون الدولي الإنساني في حالة السلم ، إلا ــــــــــــان يســــــســــــوق الإنــــــــــــي لحقــــــون الدولــــــالقان

ص على الحقوق والحريات الأساسية في المواثيق الدولية وفي دساتير الدول ــــــرد النــــــأن مج
ول بأن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي أو داخل دولة ما ــــــي للقــــــة لا يكفــــــا الداخليــــــينهوقوان

تحظى بالاحترام والاهتمام الكامل والكافي ، بل يقع على عاتق المجتمع الدولي بصفة عامة ، 
رة تمتع وعلى عاتق كل دولة على حدا بصفة خاصة ، ووضع ضمانات وآليات تكفل بالضرو 

الإنسان فعليا بها في أرض الواقع ، ومن هنا بدت ضرورة اللجوء إلى آليات دولية والمتمثلة في 
حقوق الإنسان ، والقضاء الدولي الاستثنائي لحماية حقوق مجلس حقوق الإنسان ، لجان 

 ة .ــــــــــــات الوطنيــــــالآلين ــــــرها مــــــــــــالإنسان في النزاعات المسلحة كالمحكمة الجنائية الدولية وغي
م من هذا الزخم من النصوص والمعاهدات التي اتخذت من حقوق الإنسان ـــبالرغ و

واء كان هذا ــــــم ســــالظل ف وـستعلا أن الإنسان مازال يعاني من المحورا رئيسيا لوضعها ، إ
 ي .ــــــي أو الوطنـعلى المستوى الدول

م بهذه ـــــــــه علنا نساهــــــام بـــــــــوع والاهتمـــــــــجيه لدفعنا لاختيار هذا الموضذا سبب و ـــد هــوع
 ة في إثراء ما إعتوره من نقص .ــــــالدراس

ة ـــــــــن هذه المعاهدات المهتمـــان مـــــــــادة الإنســــــــــــدور إشكالية الرسالة حول كيفية استفـــــــــوت
الحرب مما يتعرض له من عدوان أو في  حماية مصالحه في حالةوطريقة توظيفها ل بشؤونه

 حالة السلم نتيجة ما يعانيه من استبداد نظام الحكم الوطني .
 
 

 ــ ب ــ



 
ن ـــــــــه مـــي بما يتطلبــــــج التحليلـــــــــاع المنهـــــــــة بإتبـــــــــت معالجة الدراســـــــــد تمــــــــــــــــــوق

 ن الكليات إلى الحصر والتمحيص وفق الخطة التالية :ـــــــــروج مــــــــــــالخ
 ن ــــــــــــــي مبحثيــــــة فــــــــدات الدوليــــــــــة المعاهــــ: ماهي الأول لــــــــالفص

جـــدات الدوليـــــــف المعاهــــ: تعري اــــــــــــأولهم  ا ــــــاءات إبرامهـــر ة وا 
 ة وكيفية انتهائهــدات الدوليـــل المعاهــــرق تعديــــ: ط اــــــــــثانيهم
 دور المعاهدات الدولية في حماية حقوق الإنسان ضمن مبحثين:  الثاني لــــــــالفص

  مفهوم الحق في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية:  اــــــــــــأولهم
 الحماية الدولية لحقوق الإنسان:  اــــــــــمثانيه

 

ى ــــــارخ علـــــــدي الصـــــن ويلات التعـــان مــــه الإنســـــة أن ما يعانيــــى نتيجـــصولا إل و
ه يأتي من الدول التي ترفع راية الدفاع عن هذه الحقوق ، مما زادت حدة المطلبية ــــحقوق

ي بالتركيز على تفعيل الآليات الدولية والوطنية لحماية هذه الحقوق ـــــللمهتمين بالشأن الإنسان
 بما تتطلبه من المزيد من التضحيات في عالم متحارب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ ج ــ



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــالدولي اهداتــــــالمع ةـــــــــماهي لـــــــــالفص ذاـــــــــه يــــــف درســـسن

 :  نــــمبحثي يـــف

 ةـــالدولي داتــــــالمعاه ومــــــــمفه فيه اولـــنتن : الأول ثــــــالمبح

 : نــــــــــــمطلبي خلال من اـــــــــإبرامه راءاتـــوإج

  اـــــــــــــــــــــــــــــمفهومه:  الأول بــــــــــالمطل

  إبرامها إجراءات:  الثاني بــــــــالمطل

  مطلبين في يثان كمبحث إنتهائها وكيفية الدولية المعاهدات تعديل طرق نناقش كما

  ةــــــالدولي داتـــــاهــالمع لـــــتعدي رقــــط:  الأول بــــــــالمطل

 ةـــــالدولي داتـــــــاهــــالمع اءــــــإنه ةـــكيفي : الثاني بــــــالمطل
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 المبحث الأول 
 اـــراءات إبرامهــإج ة وـاهدات الدوليـوم المعــمفه

سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول سنتناول فيه تعريف المعاهدات 
 .الدولية والمطلب الثاني سنتناول فيه إجراءات إبرام المعاهدات الدولية 

 المطلب الأول 
 تعريف المعاهدات الدولية 

تفاق مكتوب بين طرفين على الأقل أو أكثر من أشخاص القانون إ "لدولية هي المعاهدة ا
 ."ي ـــــــد القانون الدولــــا لقواعــــــي وفقـــــع الدولـــل المجتمـــــة داخــــار قانونيــالدولي العام وتحدث آث

شكلية معينة  ويستنتج من هذا التعريف هو أن الاتفاق يجب أن يكون مكتوبا وفقا لإجراءات
 1.وتلتزم الدول بإلزامها وخضوع نيتهم لتنفيذ القواعد القانونية الدولية 

توافـ  إرادة شخصـين أو أكثـر مـن ع ـي بالمعنى الواسلة أو الاتفاق الدو ــدة الدوليــــد بالمعاهــويقص
 2ام .ــي العــلدولى إحداث آثار قانونية معينة طبقا للقانون اـام علـي العـلون الدو ـانــقـاص الـخأش

را ــــدات الدوليــة بــاخترا آراء الفقهــاء حيــث جــاء فــي الفقــرة الأولــى حــــالمعاه تعــاريفف ــــوتختل
اتفاقــا  "مــن اتفاقيــة فينيــا حــول المعاهــدات والقارــل بــةن عبــارة معاهــدة تعنــيمــن المــادة الثانيــة  (أ)

واء تـم فـي وثيقـة واحـدة أو أكثـر دوليا يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضـع للقـانون الـدولي سـ
 . " هــ  عليــأيا كانت التسمية التي تطل و
رل هذا التعريف تبين أن المعاهدة الدولية تختلف عن تلك العقود الاقتصادية التي ــــن خــــم

تبرمها الدول مع بعضها البعض لتسهيل العملية التجارية كعقد التوريد وعقد التجهيز وعقد 
 ليد .المفتاح في ا

 3 والاتفاقيات الدولية التي تبرم بين الدول ترتب :
 الاتفاقية.لتزامات مابين الدول الأطراا في إ   -أ
إنشاء مؤسسات ومنظمات دولية تلزم أطرافها المتعاقدة وتكون العضوية فيها مفتوحة لمن  -ب

 ينظم عبر الاتفاق الدولي .
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59صدون سنة طباعة ،  ،2009الجديدة ،دار الجامعة  جمال محي الدين ،القانون الدولي العام. المصادر القانونية ،-1
 .113،ص3،الأردن،ط2003ن، القانون الدولي العام )المقدمة والمصادر(،دار وارل للنشر والتوزيع ،امحمد يوسف علو -2
 . 71صدون سنة طباعة ، عبد العزيز قادري ،الأداة في القانون الدولي العام )المصادر( ،دار همة، -3



 - 7 - 

وم بنشاط كبير وفعال في الحياة الدولية سواء فيما يتعل  بحفظ السلم فهذه المنظمات تقوم الي
والأمن الدوليين كالاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال وجامعة الدول 
العربية ومجلس التعاون الخليجي ضيف إلى ذلك ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من اعتباره 

 1مجال حل النزاعات الدولية  للجمعية كمؤسسة دولية في
وقد أيدت محكمة العدل الدولية الآراء التي نادت بإدراج المنظمات الدولية ضمن صنف 

در في ـذا ما صـــــــة ، وهــــــــــة القانونية الدوليـــــأشخاص القانون الدولي والاعتراا لها بالشخصي
مم المتحدة عما يلحقهم من أضرار، لة تعويض موظفي الأةالمتعلقة بمس 1949فتواها لعام 

  :نية الدولية يجب توفر ثرثة شروطولكي تتمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانو 
 أن يكون لها إرادة ذاتية خاصة مستقلة عن إرادة الأعضاء فيها. -1
 أن يعترفا الأعضاء أنفسهم بالشخصية الدولية للمنظمة . -2
  دة .أن يكون للمنظمة اختصاصات محد -3

ويكاد يجمـع الفقه الدولي حديثا على تعريف موحــد للمعاهدات الدوليــة وذلك عن طريــ  إعمــال 
نص المادة الثانية من اتفاقية فينيا بالإضافة إلى التحفظ الوارد في نفس الاتفاقية على المادة 

هنا أصبح نطاق  الثانية بنص المادة الثالثة والتي أضافت عبارة أشخاص القانون الدولي ومن
المعاهدة الدولية يتسع ليشمل كل أشخاص القانون الدولي العام )الدول والمنظمات الدولية ( 

 وهذا ما ذهب إليه الفقه الدولي بتعريفه للمعاهدة الدولية على أنها اتفاق
ة ، ـيبرم كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث آثار قانوني

أيا كانت  دة أو أكثر وــة واحــاق في وثيقــذا الاتفـم هـلأحكام القانون الدولي سواء تويخضع 
 .ة ــالتسمي
ات الدولية كتلك المعاهدة التي ــــدول والمنظمــــل الــــــي تشمــــــــاق الدولــدة أو الاتفــــة المعاهــإن كلم

ي وضعت القانون الدولي للبحار ــــــدات التــــــــــــة والمعاهار ــــــــــة للتجــــــة العالميــأنشةت المنظم
التي أنشةت الإتحاد الأوروبي وغيرها من  1992/ 07/02 تــومعاهدة ميست رخ 1982

 2 المعاهدات الدولية .
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 92ص دون سنة طباعة ،،2005حل النزاعات الدولية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزارر ،  ،عمر سعد الله  -1
 72،ص5، ط2004نون الدولي العام،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان،محمد المجذوب: القا -2 
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وقد يلح  بالاتفاقية بروتوكولات إضافية لها نفس القيمة القانونية بين أطرافها المتعاقدة 
المتعل   1949أغسطس  12ومثاله الملح  الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

دولية المسلحة والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام بحماية ضحايا النزاعات ال
 كذلك المتعل  بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. 1949

 1وينضوي تحت لواء المعاهدات الدولية : 
ة ـــهدة سابقي أداة دبلوماسية تهدا عادة إلى تحديد طرق العمل بمعاـــــوه :ام التسوية ـــنظ -1

 . ى إقامة نظام مؤقتإل و
البيان أو الإعرن : ومثاله الإعرن العالمي لحقوق الإنسان والذي أعتمد بموجب قرار  -2

 .1948ديسمبر  كانون الأول/ 10الجمعية العامة والمؤرخ في 
 .1919: ومثاله عهد عصبة الأمم الموقع في  العهد -3
ام الأساسي لمحكمة العدل مثل النظ النظام : ويطل  على المعاهدات ذات الطابع الرسمي -4

 .الدولية
المنشرة الميثاق : ويطل  على الاتفاقيات التي يراد إبراز أهميتها في المجتمع الدولي كذلك  -5

اق ــ, وميث 26/07/1945ي ـــــع فــــوقــدة المــم المتحــاق الأمــللمنظمات الدولية مثل : ميث
 22/03/1945ي ـــــف عـة الموقــدول العربيــة الــجامع

ن أو القادة العسكريين ولا يلزم ـتبادل المذكرات : ويكون أحيانا من المبعوثين الدبلوماسيي -6
التصدي  عادة في مثل هذه الحالة فيكفي فقط تبادل الوثار  التي تضمنت ما اتف  عليه 

تعبير عن ( من اتفاقية فينيا النص على إمكانية ال13الأطراا ، وقد تضمنت المادة )
النص بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثار  إنشارها ، وذلك في حالة ما إذا نصت هذه الوثار  

أن هذه الدول قد اتفقت على أن تبادل هذه على أن تبادلها ينتج هذا الأثر ، أو إذا ثبت 
الوثار  يكون له ذات الأثر ، وبالتالي تكون الدولة قد عبرت عن ارتضارها الالتزام 

 معاهدة في هذه الحالات وبتوفر هذه الصورة .بال
ة التي تتمتع بها ـــوة الإلزاميــــــى القــــــر علــــــذا لا يؤثــــــن هإات فـــــــــالتسمي اختلفتا ـــومهم

 2ة .ــــــــــــدة الدوليــــــــــــالمعاه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 التوزيع ، الجزارر ، عبد الناصر مانع: القانون الدولي العام )المدخل و المصادر( ، دار العلوم للنشر وجمال  -1

  61ص دون سنة طباعة 
 22مرجع ساب  ، ص  ن ،امحمد يوسف علو  -2
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 المطلب الثاني 
 إجراءات إبرام المعاهدات الدولية 

تعتبر المعاهدة الدولية تصرا رضاري يتم بشكل معين حتى يمكن وصفها بالمعاهدة 
بعدة مراحل لإبرامها )عقدها( بدءا  الدولية بالمعنى الضي  ، ولذلك فالمعاهدة بهذا المفهوم تمر

ر مرورا بالتوقيع وانتهاء التصدي  والتحفظ وقد تمر بمرحلة أخرى ـــبمرحلة المفاوضة والتحري
 النشر . هي التسجيل و

 الفرع الأول
 مهيدية لإبرام المعاهدات الدوليةالمراحل الت

 ة ـــــــــــــ: المفاوضأولا
ا ــاق مبدريــد من الأطراا لرتفــصال الدولتين أو العديوتسبقها مرحلة الاتصالات وهي ات

ثم المفاوضة هي تبادل وجهات النظر على موضوع المعاهدة والإجراءات الرزمة لانعقادها 
الوصول بين ممثلي دولتين أو أكثر والراغبة في إبرام تلك المعاهدة الدولية من أجل محاولة 

 ينة من المسارل.ن مسةلة معإلى اتفاق فيما بينهما بشة
ثم ليست للمعاهدة نطاق معين ، فقد يكون موضوعها تنظيم العرقات السياسية بين 
الدولتين المتفاوضتين ، وقد يكون موضوعها الشؤون الاقتصادية أو العرقات القانونية القارمة 

 بينها وقد يكون موضوع المفاوضة تبادل وجهات النظر بين الدولتين وبالطرق السلمية.
دول ــاء الـــاوض رؤســوم بالتفـــــد يقــــ، ثم قة شكـــل محـــدد يجب إتباعـــهس للمفاوضـــكما لي

ات أو وزراء الخارجية للدول أو بعض المندوبين الدبلوماسيين وصيغة ـأو رؤساء الحكوم
ه العموم ـــي على وجــالتفويض تختلف باخترا الدول وتغاير أحكام الدساتير القارمة فيها، وه

مكتوب صادر من رريس الدولة يحمله المفاوض لإثبات صفته والسلطات التي يخولها مستندا 
 1 . في الإفصاح عن وجهة نظر الدولة له رريس الدولة

 ثانيا : تحريــر المعاهــــدة 
بعد انتهــاء المفاوضة يغمــد إلى تحرير المعاهدة وأهم مشكلة هنا هو اختيار اللغة 

ة أو المستعملــة فــي هــذا الشــةن ، إذا ما كانــت الــدول لا تتكلــم نفس اللغـــة وقـــد جــرت المعتمــد
 2العـــــادة علــى إتبــاع عــدة سبــــل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 76جمال عبد الناصر مانع، مرجع ساب ،ص -1
أسكندري أحمد : محاضرات في القانون الدولي العام )المبادئ والمصادر( ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  -2

 57ص   دون سنة طباعة ، الجزارر،-بن عكنون  – المركزية
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و النظام التقليدي الذي كان متبعا في الماضي ــذا هـــــة واحدة وهـــــتحرير المعاهدة بلغ » -
 في تحرير المعاهدات وقد بدأ نظام اللغة الواحدة في الاختفاء .

رب التفسيرات تحرير المعاهدة بلغتين أو أكثر مع الاتفاق على أنه في حالة تضا -
 الناجم عن اخترا اللغات المستعملة ترجح إحدى هذه اللغات .

تحرير المعاهدة بةكثر من لغة دون الاتفاق على إعطاء الأفضلية لأي لغة أي تساوي  -
حجية كل نسخة محررة بلغة انعكاسا لتمسك الدول بفكرة السيادة واعتبار أن استعمال 

 ا يعد مظهرا من مظاهر سيادتها .لغتها في المعاهدة التي تدخل طرف
وقد جرت الأعراا والتقاليد على أن تبدأ المعاهدة بعد أن تفرغ من صياغتها النهارية بمقدمة 
أو ديباجة تذكر فيها أسماء الأطراا المتعاقدة )دول أو حكومات أو رؤساء دول( ، تتضمن 

 البواعث التي حدت إلى إبرامها وموضوع المعاهدة.
جة صلب المعاهدة أو متنها الذي يحتوي على المسارل التي تم الاتفاق عليها ، يلي الديبا و

وتكون عادة مرتبة في فقرات منقسمة إلى مواد ، ويلي ذلك نصوص أخرى تحدد تاريخ بداية 
ي راءات التي ستتبع لتبادل التصديقات عليها، وفـــالإج و ل بهاـــــــــدة العمـــدة ومـــــــــالعمل بالمعاه

 الختام تحمل تواقيع المندوبين الذين اشتركوا في إبرامها.

وقد تكون المعاهدة مصحوبة بمرح  في نهايتها أو بعد كل مادة لتفسير بعض النصوص 
 الواردة فيها أو لإيضاح مواقف الدول الأعضاء منها.

المعاهدات ة الأصلية للمعاهدات ظاهرة نصادفها بكثرة في ــــــإضافة المرح  إلى الصيغ و
على المعاهدات وتكليف الخبراء بإعداد  الإطرعة في تبسيط ــو الرغبـــالفنية ، وسبب ذلك ه

 1 «هذه المرح .
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 57أسكندري أحمد : مرجع ساب ،ص -1
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 الفرع الثاني 
 المراحل الأساسية لإبرام المعاهدات الدولية 

 عـــــــــــــ: التوقيأولا 
رحلة التالية والمتمثلة في التوقيع رد الانتهاء من مرحلة التفاوض والتحرير ، تةتي المـبمج

يسجلوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم  على نص هذه المعاهدة وذلك من قبل المفاوضين لكي
 1ويتبنوه ، لذلك فالتوقيع هو المرحلة الأساسية الأولى التي تليها مرحلة التصدي  الدستوري 

ذة حيث أن ـــلمعاهدة أصبحت بذلك نافي أن اــولا يعن المفاوضيــن،ا ـر التوقيع عن رضـويعتب
التوقيع في المعاهدات الثنارية يفترض موافقة الطرفين ، أما في المعاهدات الجماعية فقاعدة 

 .الإجماع لا تطب  والموافقة على النص يفرض بالأغلبية 
التوقيع ا أوردت حالات استثنارية تكتسب فيها المعاهدة وصف الإلزام بمجرد ـة فينيـإلا أن اتفاقي

لقانون ( من اتفاقية فينيا 12حيث نصت المادة )ها ومن دون الحاجة إلى التصدي  ،علي
ع ممثليها ــــر عليها بتوقيـــــــدة ما يعبـــموافقة الدول على الالتزام بمعاه 1969المعاهدات لسنة 

 2ن ما يلي :ـــــم
 أن يكـون للتوقيع هذا الأثر. -
 ل المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.ثبت بطريقة أخرى أن الدو  -
تبين عزم الدولة على إضفاء هذا الأثر على التوقيع من وثيقة تفويض أو تم التعبير عنه  -

 أثناء المفاوضات.
زم قبــل ــــــي ملــــــــدة أي أثــر قانونـــــــــر هــذه الحــالات لا يكــون للتوقيــع علــى المعاهـــــــــي غيــــــــــــوف

ن وقوعهــا إلا بالتصــدي  عليهــا وهــذا مــا يميزهــا عــن الاتفاقيــات التنفيذيــة ذات الشــكل المبســط مــ
 3عن المعاهدات بالمعنى الفني الدقي .

ويتخـذ التوقيــع شكلين أن يتم بةسماء ممثلي الدول كاملة وقد يكون التوقيع بالأحرا 
ة نهاريا ـــــــــــــــالتردد في الموافقالأولى مـن أسماء المفاوضين لأسمارهم كاملة وهذا في حالات 

 4على نص المعاهدة ورغبتهم في العودة إلى حكوماتهم قبل التوقيع النهاري .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قــــــ: التصدي اــثاني
ذلك التصرا القانوني الذي يقصد به الحصول على إقرار يعتبر التصدي  على المعاهدة 

ات إما لرريس السلطذه هالسلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها، و 
ما لرريس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية ، وأما السلطة التشريعيالدولة منفردا ة ــــــــــ، وا 

دة ، ــــــــــ  على المعاهــــــــــلوحدها كما لكل دولة إجراءات وطنية تعتمد عليها في عملية التصدي
ة وأخرى إلا أنها تشترك في المصادقة ومع أن النصوص القانونية تختلف اخترفا كبيرا بين دول

 .على المعاهدة من أجل نفاذها
بةنه التصدي   1969/ب من اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لسنة 1/2ت المادة ـد نصـوق

 نضمام.القبول ، الإقرار، الإ
ويعتبر التصدي  إحدى المسارل التي تعبر من خرله الدولة عن ارتضارها عن الالتزام 

المعاهدة ، لكن التصدي  يعتبر إجراء واجب الإتباع حتى تصبح المعاهدة نافذة وذلك بةحكام 
( تعبر 14في حالات معينة , وهذا ما جاء في اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات في المادة )

 1الدولة عن ارتضارها الالتزام بمعاهدة بالتصدي  عليها في الحالات التالية : 
 ن يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصدي  .إذا نصت المعاهدة على أ 
 . إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصدي 
 .  أذا وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصدي 
  إذا بينت الدولة نيتها في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصدي  من وثيقة

 تم التعبير عنها أثناء المفاوضات.تفويض ممثليها أو 
ولقد صاغ الفقه ضرورة التصدي  على المعاهدات ، لتنفذ في الداررة الدولية بمسوغات 

 عديدة أهمها :
 إعطاء الدولة فرصة أخيرة للتروي وا عادة النظر قبل الالتزام نهاريا بالمعاهدة -
ن ـــــــــوح للمفوضيــــض الممنــيفو لتاد اــة إبعــات حول حقيقــــد يثور من خرفــتجنب ما ق -

 2 ع المعاهدةــاوض وتوقيــعن الدولة في التف
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة ـــــة الديمقراطيـــي الشعب في الأنظمـــــــدة على ممثلـــــة الفرص لعرض المعاهـــــــــــإتاح » -
التي تشترط موافقة السلطة التشريعية على كل المعاهدات أو على المهمة منها قبل 

 تصدي  رريس الدولة عليها.
 اتـــــالتحفظ ثالثـــــا:

ع ــوذلك عند التوقي الدوليـة،المنظمات  الدول أودر عن إحدى ــي يصــراء رسمــظ إجــالتحف
تسعى من وراره إلى تعديل أو استبعاد أحكام دة دولية ـأو التصدي  أو الانضمام إلى معاه

 دة.ـــمعينة في تلك المعاه
فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من معاهدة 
واعتبار هذا الحكم غير نافذ في مواجهة الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته أو اعتباره نافذا ، 

   دة .ـــي المعاهــم ترد فــة لــولكن تحت شروط معين
ومن المعلوم أن  الانضمام،دي مالها من تحفظات عند التوقيع أو التصدي  أو ـفالدولة تب

كما قد ترد أيضا على المعاهدات المتعددة  الثنارية،التحفظات قد ترد على كل من المعاهدات 
ن اختلفت وت الأطراا،   باينت آثارها وأحكامها القانونيةوا 

 رـــل والنشــ: التسجي اـــبعرا
م عمل الدولة إلى حد كبير كما أنه يحكتسجيل المعاهدات الدولية ليس فكرة جديدة أبدا ، 

مبدأ الدبلوماسية السرية ، أدى ذلك إلى البحث عن أسباب الحرب العالمية الأولى إلى انتقاد 
م لاتجاه لا يحبذ الدبلوماسية مبدأ الدبلوماسية السرية وكان بروز الرريس الأمريكي ولسن كزعي

 المكشوفة ويحبذ تسجيل المعاهدة كوسيلة لنشر أنباء عقدها وتفاصيلها.
  م : م : ــــــة الأمة الأمــــعصبعصب  --11

ده دولة ــرتباط دولي تعقــدة أو إ( من عهد العصبة على أن كل معاه18نصت المادة )
ونشره في أقرب من الآن فصاعدا يجب تسجيله لدى الأمانة العامة  الأممعضو في عصبة 

 وقت ممكن ولن تكون أية معاهدة كما لن يكون أي ارتباط دولي ملزم ما لم يسجل.
ة التي كانت ــج السيرـلنتارادي اــب في وضع هذا النص هو الرغبة في تفــان السبـــولقد ك
 1« السرية.المعاهدات والمخالفات السرية وحمل الدول على إتباع خطة الدبلوماسية على عقد 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  دة :دة :ــم المتحم المتحــــالأمالأم  --22
أدى ميثاق الأمم المتحدة إلى حسم النقاش الذي كان بين الفقهاء منهم من قال يعني عدم 
التزام أطراا المعاهدة بها حتى يتم تسجيلها ، وفري  آخر رأى أنه يعني عدم جواز تنفيذها 

ام التصدي  حول تفسير نص جبرا مع جواز تنفيذها اختيارا ، والتزام أطرافها بها بمجرد تم
( من الميثاق "كل معاهدة وكل اتفاق دولي 102( من العهد حينما قضت المادة )18المادة )

يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الاتفاق ، يجب أن يسجل في أمانة 
ق دولي لم يسجل الهيرة وأن يقوم بنشره بةسرع ما يمكن ، ليس لأي طرا في المعاهدة أو اتفا

وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو الاتفاق أمام أي فرع من فروع 
 الأمم المتحدة "

دة بكل ما يترتب عليها ـــــل لا يحول دون قيام المعاهـــــــــومفاد هذا النص أن عدم التسجي
 ك بهاـــــــن التمســــــأنه يمك للتنفيذ بينهم ووأنها تكون ملزمة لأطرافها وقابلة من حقوق وواجبات 

 1 رى. ـــــدول الأخـــــو في مواجهة ال
 المبحث الثاني

 طرق تعديل المعاهدات الدولية وكيفية انتهائها 
دة ــراا المعاهــــدة إلى التعديل أو حتى الإلغاء وذلك نظرا لما يحتاجه أطــع المعاهــتخض

 .حـــداا ومصالــن أهــم
 المطلب الأول 

 طرق تعديل المعاهدات الدولية
إن اقتضاء التعديل يعني وجود مصلحة مشتركة لأطراا المعاهدة يراد الوصول إليها 

 2الشيء الذي يوجب التعديل من أجل الوصول لهذه المعاهدة.
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الأول
 اهدةالمبادئ العامة لإنهاء المع

ع المعاهدات لقاعدة تنص على رضا الأطراا المتعاقدة على التعديل شرط أساسي ــتخض
 وهذا المبدأ يكون سواء في المعاهدات الثنارية أو الجماعية .
ر تعديلها وذلك من أجل استقرار ـالمعاهدات تميز بين أحكام خاضعة للتعديل وأخرى يحض

المتعلقة  1936اء مدة زمنية مثل اتفاقية مونت روالمعاهدة وقد يرفض التعديل إلا بعد انقض
سنوات ، وهكذا يستخلص أن لا تعديل للمعاهدة إلا بعد صروا  5بالمضاي  التركية إلا بعد 

دة بالممارسة الرحقة للدولة المتعاقدة فممكن أن تعدل ــــــل المعاهــــــــة يتم تعديــــــة موحيــدولي
ة دون إجراء تعديل على شكلها وقد رفضت اتفاقية فينيا ــــــالعمليا ــــــبعض الأحكام ناحيته

الاعتراا بهذه الممارسة لنقض المعاهدة من أجل التطبي  المخالف لنصوصها إلا إذا قبلت 
 ا.ــــــدول نفسهــــبذلك ال

 لا وجود لأي مشكلة في التعديل إذا ما تضمنت المعاهدة نصا يبين طريقة تعديلها.
تم وفقا لقاعدة أغلبية الثلثين ما لم تنص هذه المعاهدة على جواز تعديلها بإتباع التعديل ي

 إجراءات أخرى وفي حال غياب النص على التعديل في المعاهدة فتكون طريقة التعديل.
 الفرع الثاني 

 قواعد تعديل المعاهدة الثنائية
التكميلية للمعاهدات  خصص القسم الرابع من اتفاقية فينيا لتعديل المعاهدات والقواعد

،فالمعاهدة الثنارية لا توجد صعوبة في تعديلها فمتى انعقدت إرادة الطرفين إلى ذلك يتم 
 1 التعديل وفقا لرتفاق ومن هذه القواعد نذكر :

 أولا: التعديل عن طريق الاتفاق الصريح
هدة باتفاق ( من اتفاقية فينيا على هذا التعديل فترى جواز تعديل المعا39تنص المادة)

دم جواز التعديل ــــــت المعاهدة النص على عـــأطرافها وهذه القاعدة طبيعتها تكميلية فقد تضمن
أو على وضـع قيود أو شرط على هذا التعديل ، وقد لا تشترط المعاهدة انقضاء مدة زمنية 

فقد يجري  لجواز التعديل ويتخذ الاتفاق على التعديل أي شكل تختاره أطراا المعاهدة لذلك
 2تعديل المعاهدة الشكلية عن طري  اتفاق مبسط وحتى بالطري  الشفوي أو الضمني .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 200-199ص ، مرجع ساب ، وليد بيطار -1
 32محمد يوسف علون ، مرجع ساب  ، ص  -2
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  ـــيق العرفــل بالطريــا: التعديــثاني
ي ــــــــــالدولون ــــت له لجنة القانــــــــــل ما تقدمــــل المعاهدة عن طري  العرا مثــن تعديـــيمك

( من المشروع يمكن معه 38لما اقترحت في مشروع تقدمت به لاتفاقية فينيا نص المادة )
عن طري  التعامل الأح  متى ثبت أن هذا التعامل قد قصد اتفاق الأطراا تعديل المعاهدة 

 على تعديل المعاهدة .
 دةــور قاعدة آمرة جديــق ظهــن طريـل عــثالثا: التعدي
هناك ما يمنع من ظهور قاعدة آمرة جديدة لا تتعارض مع المعاهدة بمجملها بل ليس 

، إذ تعد  الملغي فقط لا على المعاهدة ككل بحكم معين فيها فيكون الانقضاء على الحكم
المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبي  في القانون الدولي 

( من الاتفاقية التي تتعل  بمسةلة الفصل بين نصوص 44وتعبر المادة )استقرت بعد نفاذها ، 
 .المعاهدة الموضحة بإمعان صحة هذا الرأي ولا سيما الفقرة الخامسة منها 

ونصت اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات على طرق ووسارل ودية لحل النزاعات الناجمة عن 
ل وذلك بالتوفي  الإلزامي )وهو ملزم بداية وغير المعاهدات المدعى ببطرنها أو القابلة للإبطا

ملزم من حيث النتارج( والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض 
 1( .66 النظام العام الدولي )المادةالمعاهدة مع 

    الفرع الثالث
 ةــدات الجماعيــل المعاهــد تعديــقواع
ت ــــــل ليســــــت الرغبة في التعديـــــديل سهر بالأخص إذا كانفي هذه الحالة لا يكون التع

من جميع الأعضاء ولقد تحملت اتفاقية فينيا على عاتقها القواعد والإجراءات التي يتعين 
 2( منها على : 40إتباعها عند الإقدام على تعديل المعاهدة المتعددة الأطراا فنصت المادة )

ص ــم تنــة على تعديل المعاهدات المتعددة الأطراا ما لــالتاليرات ـــري الفقــتس -1 »
 دة على غير ذلك.ـــالمعاه
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32ص ، مرجع ساب ، محمد يوسف علوان -1
 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 40أنظر نص المادة  -2
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راا ــددة الأطــدة متعـــل معاهــيجب إبرغ جميع الدول المتعاقدة بةن اقتراح بشةن تعدي » -2
 جميعا ويكون لكل طرا الح  أن يشترك في:ا بين الأطراا ـــفيم
 رار الخاص بالتصرا الذي يتخذ بشةن هذا الاقتراح.ــالإق -أ
بــالتف -ب  دة.ـــــــل المعاهــرام أي اتفاق لتعديــــــــــاوض وا 

 وكطرا في المعاهدة المعدلة.دة ، ــن حقها أن تصبح في لمعاهــة مــل دولــك -3
( 30حكم المادة)يل أي دولة طرا في هذه المعادلة،اص بالتعديلزم الاتفاق الخ لا -4

 في فقرتها )ب(.
اذ وما ــــدل دور النفــاق المعــول الاتفــد دخـــدة بعــي المعاهـــرا فـــة تصبح طــة دولــــــأي -5

 ر :ــرة تعتبــة مغايــر عن نيــم تعبــل
 ا في المعاهدة المعدلة.فــطر  -
دة غير المعدلة في مواجهة أي طرا في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق طرا في المعاه -

 المعدل.
 ( من نفس الاتفاقية تضيف فينا يخص المعاهدة الأطراا : 41ونجد أن المادة )

يجوز لطرفين أو أكثر في المعاهدة المتعددة الأطراا الاتفاق على تغيير المعاهدة  -1
 فيما بينهم :

 ة تنص على إمكانية هذا التغيير .إذا كانت هذه المعاهد -أ
 إمكانية هذا التغيير وكان:إذا لم تحرم المعاهدة  -ب
 لا يؤثر على تمتع الأطراا الأخرى بحقوقهم طبقا للمعاهدة أو على أدارهم لالتزاماتهم . -
 لا يتعل  بنص يتعارض الإخرل به مع التنفيذ الفعال لموضع المعاهدة والغرض منها ككل  -
ن في ــــــراا الراغبيـــــــأ( على الأط -1رة )ــــــــم الفقـــــــــفي الحالات التي تخضع لحكيجب  -2

ه ـر الذي ينص عليـــاق وبالتغييـــد الاتفـــرى بنيتهم في عقـــراا الأخـــالتغيير إبرغ الأط
 1 «دة.ـــة المعاهــرط عدم مخالفـاق شـالاتف

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 319- 318ص ، مرجع ساب ، عبد الكريم علوان -1
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 المطلب الثاني
 كيفية إنهاء المعاهدات الدولية

اء العمل بالمعاهدة يعني وضع حد لاستمرار نفاذها وتصبح في هذه الحالة ــــإن إنه »
غير سارية المفعول، إلا أنه هناك اخترا في نهاية المعاهدة ، هذا يخص بطبيعة المعاهدة 

اهدة بمجملها عكس حيث المعاهدة الثنارية عند نقضها أو الانسحاب منها، يعني زوال المع
 ة.ــــــــالمعاهدة الجماعي

أما أسباب إنهاء المعاهدة أو الإيقاا العمل بها فتختلف بحسب الأحوال فيمكن أن تنتهي 
 لأسباب اتفاقية كما يمكن أن تنتهي لأسباب خارجية )غير اتفاقية( .

 الفرع الأول
 الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدات الدولية

ا ، ـــــــــــــــدة أو الانسحاب منهـــــــا بانقضاء المعاهـــــــــ( من اتفاقية فيني54ادة )ــــــص المـــــــــــــــتخت
ون هذا الإنهاء بوقت ــــــــــــد يكــــــدة ، وقــــــــــــل بالمعاهــــــاا العمــــــص بإيقــــــ( فتخت57أما المادة )

 لاح  أو لاتفاق مشترك .
ام ـــن أحكـــن أن تتضمـدة يمكــ( أن المعاه54ص المادة )ـــراءه من نـــن استقـــا يمكــوم
( والمتمثلة في "وفقا 54ى من المادة )ــة أو ضمنية لإنهارها وهذا من عبارة الفقرة الأولــــصريح
دة ـــعاهي المـــل في هذا المدلول النص على أجل محددة في المعاهدة تنقضـــا" ويدخــلأحكامه
ه والنص على شرط فاسخ ، أو بتنفيذ المعاهدة تنفيذا كليا وهذه الأسباب كلها تدخل تحت ــبحلول

 ا .ـــــا لأحكامهـــــمسمى إنهاء المعاهدة وفق
كما نستشف من نفس المادة في فقرتها الثانية والمتمثلة في عبارة " أو في وقت برضا 

دول" أن المادة قد فتحت الباب أمام أي إنهاء لاح  جميع الأطراا بعد التشاور مع بقية ال
للمعاهدة حتى ولو يتم النص عليه صراحة أو ضمنا في أحكام المعاهدة ، وذلك لمسايرة 
التطور الحاصل في القانون الدولي ، فيمكن توقيع معاهدة دولية وبعد مدة يكون من الضروري 

محل المعاهدة الأولى وهذا ما يعبر عنه  استبدالها بمعاهدة تواكب المستجدات الحاصلة وتحل
 1 «بإنهاء المعاهدة باتفاق لاح .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 101ص ، مرجع ساب ، إسكندري أحمد  -1
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 ا : ــــــا لأحكامهـــدة وفقـــاء المعاهـــأولا : إنه
أن المعاهدة ينتهي العمل بها إذا قلنا إنهاء المعاهدة وفقا لأحكامها ، فهذا يعني ضمنا 

دة على ــــي المعاهــبنصهم صراحة أو ضمنا فدة ـــراا المتعاقــــي بين الأطــفي إطار اتفاق
اب الإنهاء أي الغرض في هذه الحالة أن المعاهدة تتضمن نصوص تتعل  ببيان أسباب ــــأسب

انقضاء المعاهدة، والأصل أن هذه الصورة لا تثير مشكرت لترتيب الأثر الذي أراده أطراا 
 1المعاهدة إذا ما تحققت أسبابه.

لدولية وفقا لأحكامها أو بمقتضى أحكامه سنعالجه عبر نص المادة فإنهاء المعاهدات ا
ونجدها تتحدث عن النص صراحة على  1969( من اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لعام 54)

على أسباب الإنهاء في فقرتها الثانية أسباب الإنهاء في فقرتها الأولى ، وعن النص الضمني 
على أسباب الإنهاء ، وكذلك سنتناول النص الضمني  وهذا ما سنتناوله في النص الصريح

 على أسباب الإنهاء.
  اء:اء:ــــــــاب الإنهاب الإنهــــــح على أسبح على أسبــــــص الصريص الصريــــــالنالن  --11

( نخلص إلى أن المعاهدة قد أتاحت لأطراا المعاهدة 1( فقرة )54إعمالا لنص المادة )
 سحاب حرية إدراج نصوص صريحة ضمن المعاهدة متعلقة بةسباب انقضارها أو الان

وز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرا منها وفقا لأحكامها ، ـــا وهذا بقولنا يجـــــمنه
فاتفاقية فينيا جعلت المعاهدة الدولية في هذا الحكم كالعقود العادية بين الأفراد وأخذت بمبدأ 

لمعاهدة سلطان الإرادة ، وبهذا يمكن لأطراا المعاهدة إدراج أي نص أو أي شرط تنقضي ا
بتحديد أجل تنقضي المعاهدة بموجبه أو بإدراج شرط فاسخ تنقضي المعاهدة بموجبه سواء 

بتحققه والنصوص الصريحة المتعلقة بانقضاء المعاهدة كثيرة الورود في المعاهدات الدولية 
 2وتتمثل عادة فيما يلي : 

اهدة في طياتها ل معين تنقضي المعاهدة بحلوله ، أو كةن تنص المعــالنص على أج -
على انقضارها بتحق  شرط فاسخ ينص عليه أطراا المعاهدة عادة في نصوصها ، أو النص 

  على حالة تجيز الانسحاب منى المعاهدة وهو ما نتناوله كالتالي : 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 171، ص  2004ق ، القانون الدولي العام ، منشرة المعارا ، الإسكندرية ، مصر ، طبعة محمد السعيد الدقا – 2،1
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 المعاهدة بحلوله :* النص على أجل محدد تنقضي 
يشكل عامل الزمن الوضع المعتاد لنهاية المعاهدة ، وتنعقد بعض المعاهدات كتلك  »

ا بةجل معين ــدون تحديد مدة سريانهـــدودة ، أي بــالمنشرة للمنظمات الدولية لمدة غير مح
 ويفترض سريانها في هذه الحالة بصفة دارمة ، غير أن المعاهدة تنص عادة على توقيت

زام بةحكامها حكما بحلول الأجل ، والأجل يمكن ـــي الالتـــــث ينتهــــن ، بحيــــسريانها بةجل معي
 أن يتحدد بتاريخ معين .

والتـــي حـــددت أجـــل انقضـــاء  1977( مـــن معاهـــدة قنـــاة بنمـــا لعـــام 2ومثـــال ذلـــك المـــادة )
 .  31/12/1999المعاهدة بتاريخ 

والتي حددت  198أبريل  22الجزارر وسيراليون الموقعة في ثقافي بين كذلك اتفاقية التعاون ال
 سريان الاتفاقية بثرث سنوات قابلة للتجديد تلقاريا ما لم يتف  الأطراا على إنهارها .

كذلك هو الشةن بالنسبة لاتفاقية التعاون العلمي والاقتصادي والتقني الموقعة بين الجزارر  و
سنوات تجدد تلقاريا ما لم يتف   5ددت مدة سريانها ب ، والتي ح1982مايو  13واليونان في 

 الأطراا على إنهارها بإخطار كتابي قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها .
ة ــــــــــسن 5واء ــوات ســ،،دات تحدد مدة سريانها بعدد معين من السنــم المعاهــب أن معظــالغال و

ومعاهدات توريد المحاصيل ، ومن ثم فإن سنة كمعاهدات استرجار الأقاليم ،  99أو 
هناك نص المعاهدات تنتهي بانتهاء الأجل المحدد لها إذا كان منصوصا عليه ، ما لم يكن 

يقرر تجديدها مدة أخرى إذا لم يبدي أحد الأطراا رغبته في إنهارها في الأجل المحدد له ، 
ا ــــــدد لها سلفـــــــا المحــــفي أجلهوفي هذه الحالة يجب على الطرا الراغب في إنهاء المعاهدة 

أن يقوم بإعرن رغبته هذه إلى الطرا الآخر في إنهارها في موعدها المتف  عليه ، ومنه 
تعتبر المعاهدة منتهية في الأجل المحدد لها سابقا إذا ما أبدى أحد الأطراا رغبته في عدم 

اقتضاؤها كما لو نص على ذلك في العمل بها مجددا وأخطر الطرا الآخر بذلك كما يمكن 
ا ــــالمعاهدة وتحديد تاريخ للسريان واعتبارها منقضية بمجرد انقضاء الأجل وعدم رغبة أطرافه

 1.«ا ــــل بهــد العمــــتجدي
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 * النص على شرط فاسخ: 
و الأحداث اء المعاهدة على تحق  بعض الوقارع أــــــــرط الفاسخ تعلي  انقضـــــيقصد بالش

 1أو الاحتمالات التي سب  للأطراا المتعاقدة إن توقعت إمكان حدوثها .
وبالتالي تنشة المعاهدة صحيحة وتسري بشكل عادي مع تعلي  انتهارها على تحق  واقعة 

مع حد للمعاهدة وتصبح كةن لم تكن ، لكن "معينة أو حدث معين بتوفره أو بتحققه يوضع 
ط الفاسخ في المعاهدة حتى تنقضي المعاهدة تلقاريا بتحققه وهذا النص صراحة على هذا الشر 

ما يتضح جليا فيما يتعل  بالشروط الفاسخة التي تجيز الانسحاب من المعاهدات الدولية 
ا ، ــــراا فيهـــــدول الأطــــاض عدد الـــالجماعية وتجعل المعاهدة منقضية تلقاريا بمجرد انخف

حاب انقضاء المعاهدات الجماعية ، وحتى يترتب عليها مثل هذا بحيث لا يترتب على الانس
 الأثر لا بد من النص على ذلك صراحة في أحكام ونصوص المعاهدة.

ا والتي تنص على أنه ما لم تنص المعاهدة ــ( من اتفاقية فيني55وهذا ما تؤكده المادة )
ض إلى طراا فيها قد انخفي المعاهدة الجماعية بمجرد أن عدد الأــعلى خرا ذلك لا تنقض

 اذ.ـــز النفـــالحد الضروري لدخولها إلى حي
ومن المتصور أن تنص المعاهدة على انقضارها نتيجة الانسحابات المتتالية إذا زاد عدد 
تلك الانسحابات عن الحد المعقول ، كانسحاب معظم الدول من معاهدة جماعية اشترطت ذلك 

 التنفيذ. العدد لبدئ سريانها ودخولها حيز
أو إذا كانت الدول المنسحبة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمعاهدة أو الغرض 
منها والشرط الفاسخ ينهي المعاهدة إذا تحق  وجوده وكان منصوصا عليه صراحة في أحكامها 
، فإذا نصت معاهدة مثر على استفتاء شعب في إقليم معين ويتم التنازل والضم لهذا الإقليم 

 قا لنتيجة الاستفتاء ، عندرذ يتم تطبي  المعاهدة بتحق  الشرط الفاسخ وهو نتيجة الاستفتاء .وف
وهذا ما حدث بالنسبة لمعاهدة فرساي والتي وضعت إقليم السار تحت إشراا عصبة 

على أن ينتهي أثر المعاهدة بعد انتهاء الاستفتاء الذي اعتبر بمثابة الشرط الفاسخ الأمم 
حيث اختار الإقليم الانضمام إلى الانضمام إلى  1935قد  تم الاستفتاء في عام للمعاهدة ، و 

 2نفسها .ألمانيا وبذلك انتهت المعاهدة من تلقاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 576محمد المجذوب ، مرجع ساب  ، ص  -1
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 لى نقض المعاهدة أو الانسحاب منها : * النص ع »
ر عن الرغبة في التحلل ــــوهو إشعار يصدر عن الإرادة المنفردة أو الجماعية وهو تعبي

من أحكام المعاهدة وذلك يكون بشروط ويمكن لدولة طرا في معاهدة أن تقرر بمحض إرادتها 
ة ــــــإذا كانت المعاهدة ثناري إزاءهادة ود المعاهـــــــدة وذلك بوضع حد لوجـــــالانسحاب من المعاه

 أو بعد التزام الدولة ذاتها إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراا .
يمكن للمعاهدة أن تنص على إمكانية الانسحاب وأن تضع شروطا لذلك وتتعل  هذه 

حيان الشروط غالبا بضرورة تنبيه الدولة المنسحبة واحترام الآجال باعتبار أنه وفي أغلب الأ
الانسحاب لا يكون فوري مثل معاهدة اليونسكو نصت على إمكانية الانسحاب ولكن لا يكون 

 1ذلك إلا بعد سنتان من تاريخ إبرغ نية الانسحاب ، 
أما إذا لم تتعرض المعاهدة إلى إمكانية الانسحاب فإن ذلك مبدريا غير ممكن إلا إذا 

لدليل على أنه كان في نية الأطراا السماح تمكنت الدولة التي ترغب في الانسحاب إقامة ا
بذلك عند إبرام المعاهدة أو أن تلك الإمكانية تستنتج من طبيعة المعاهدة مثل : ميثاق منظمة 
الأمم المتحدة لم يتعرض لإمكانية الانسحاب ولكنه لم  ينص على إمكانية ذلك ووقع عدم 

 اقع لم يقع أي انسحاب .تفسير ذلك بإمكانية ذلك أي الانسحاب رغم أنه في الو 
 دة :ـــــــــاهـــل بالمعــــــاا العمــــــى إيقـــص علـــ* الن

من اتفاقية فينيا إيقاا العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرا  57تجيز المادة 
 معين مثلما نجده في المعاهدات الاقتصادية.

  اء :اء :ــــاب الإنهاب الإنهــــى أسبى أسبــــي علي علــص الضمنص الضمنــالنالن  --22
 ويدخل تحت هذه الصورة عدة أشكال تجيز هي الأخرى انتهاء المعاهدة .

 ر :ــــذا كامـــدة تنفيــــذ المعاهــــ  تنفيــــن طريــاء عــ* الانقض
وهنا يتم الإنهاء نظرا للوصول للهدا المراد وذلك بتنفيذ الالتزامات من قبل أعضاء 

ترسيم الحدود فإن المعاهدة تنقض بتمام عملية  المعاهدة بصورة كاملة ، مثل سداد القرض ، أو
 1 «الترسيم أو قضاء الديون .
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 * نقض المعاهدة أو الانسحاب منها دون إذن مسب  : »
قد لا نجد جواز ذلك في معاهدات منصوص عليها ، إلا أنه يبقى أمر وارد ولكن أحكام 

  لتزاماتها .المعاهدة تنص على ضرورة التزام الأعضاء بتنفيذ ا
 ثانيـــــا : إنهـــاء المعاهــــــدة لاتفــــــاق لاحــــــق : 

بما أن المعاهدة فعل اتفاقي يستلزم حتى نهايتها يمكن أن تنتهي باتفاق وهذا الاتفاق 
 يمكن أن يةتي صريحا أو ضمنيا.

از انتهاء ( من اتفاقية فينيا فيما يخص جو 54الاتفاق الصريح : وذلك طبقا للمادة ) -1
المعاهدة برضا جميع الأطراا ، وقد يمكن أن يتقدم طرفين أو أكثر لإيقاا العمل 

 (.58بالمعاهدة باتفاق بين بعض الأطراا فقط طبقا للمادة )
يجوز لطرفين أو أكثر في المعاهدة الجماعية أن يعقدوا اتفاقا بإيقاا العمل  -أ-1

 ط وذلك : بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فق
 إذا نص على إمكان هذا الإيقاا بالمعاهدة. -
 إذا كان هذا الإيقاا غير محظور بالمعاهدة. -
ص المعاهدة ــــأ( وما لم تن-1رة )ــــــــفيما عدا ذلك أي الحالة التي تحكمها الفق -ب -1

على خرا ذلك ينبغي على الأطراا المعنية إحضار الأطراا الأخرى في عقد 
 اق .ــــــــــالاتف

( بين الانقضاء الصريح والانقضاء 54الاتفاق الضمني: لا يفرق نص المادة ) -2
( من اتفاقية فينيا صراحة 59الضمني للمعاهدة وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة )

، فالمعاهدة تعتبر منتهية انقضاء المعاهدة المفهوم ضمنا من عقد المعاهدة لاحقة 
لمعاهدة الرحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراا قد قصدت ضمنيا إذا ظهر من ا

 أن يكون الموضوع محكوما بهذه المعاهدة.
  الفرع الثاني

 غير الاتفاقية لإنهاء المعاهدات الدولية الأسباب 
وهذه الأسباب متنوعة إلا أنها تتف  بكونها لا تستند إلى الإرادة الصريحة أو الضمنية 

نما ترجع إل  1«ى وقوع أحداث طاررة ولاحقة على إبرام المعاهدة تؤدي إلى انتهارها للأطراا وا 
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 أولا : الأسباب الخارجية الناتجة عن سلوك الأطراف :
 الإخرل الجوهري بةحكام المعاهدة :  -1 »

إن عدم تنفيذ المعاهدة من قبل أحد أطرافها يعتبر أمرا معيب على الصعيد الدولي وذلك 
 ، وتقنن المادة من اتفاقية فينيا الذي تفرضه قاعدة قانونية دولية لتزام الدوليإخرلا بالا

  القاعدة العرفية الخاصة بانقضاء المعاهدة نتيجة الإخرل بها وذلك على الوجه التالي :
 اشتراط الإخرل الجوهري بالمعاهدة : -أ

ان الاستقرار ــــــــــذا الإخرل وطبيعته لضمــــــــــة هـــــــدد بدقــــــــــادة تحــــــــــمن الم 3وتعتبر الفقرة 
 في المعاهدة فكان الإخرل فيها كما يلي :

 * التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية.
 * مخالفة نص أساسي لتحقي  موضوع المعاهدة والغرض منها.

 نتارج الإخرل الجوهري للمعاهدة :  –ب 
رل للأطراا الأخرى باتفاق جماعي فيمـا بيـنهم إيقـاا العمـل بالمعاهـدة يخول هذا الإخ -

كليا أو جزريا سـواء فـي العرقـة بيـنهم وبـين الدولـة التـي أخلـت بةحكامهـا أو فـي العرقـة 
 بين جميع الأطراا

ول من تةثير بصورة خاصة من هذا الإخرل التمسك به كةساس لإيقاا العمل ـــيخ -
 زريا في العرقة بينه وبين الدولة المخلة .بالمعاهدة كليا أو ج

ـــول لأي طــرا آخــر ماعــدا الطــرا المخــل التمســك بهـيخــ - ذا الإخــرل كةســاس لإيقــاا ـ
ة  هــــذه المعاهــــدة تجعــــل الإخــــرل ـالعمــــل كليــــا أو جزريــــا بالنســــبة إليــــه إذا كانــــت طبيعــــ

فيمـا  الجوهري بةحكامها من جانب أحد الأطراا يغير بصورة أساسـية وضـع كـل طـرا
 يخص التزاماته المستقبلية.

 أثر الحرب على المعاهدات الدولية : -2
 فهنا نوع المعاهدة مرتبط ارتباطا كبيرا بةثر الحرب فيكون الاخترا كالتالي : 

الحرب قد تنهي المعاهدة الثنارية بين الدول المتحاربة مثل : معاهدات التجارة  -أ 
 1 «تغير في الظروا.والصداقة وذلك استنادا إلى نظرية ال
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دات ـــــــرب مثل المعاهـــــــــودة خصيصا لوقت الحــــــإلا أنه تبقى المعاهدات المعق -ب »
 التي تنص على تجنب أسلحة معينة خرل الحرب .

المعاهدات التي تنشئ مراكز موضوعية دارمة يحتج بها في مواجهة الكافة بالحرب  -ج
 وضاع الناشرة عنها.لا تؤثر الحرب على الأ

ددة الأطراا التي تهم جميع الدول في النفاذ وكل ما لحالة ـــرار المعاهدات المتعـــاستم -د
 هو إيقاا العمل بها بين المتحاربين.الحرب من أثر عليها 

   :ــــرا الرحــــالص -3
تخاذ الصرا إن اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لا تتطرق لهذه المسةلة إلا أنه يمكن ا

ن ـــدة تنقضي تدريجيا لعدم تطبيقها بيــــار في مسةلة التعديل لأن المعاهـــالرح  بعين الاعتب
 الأعضاء عرفيا إلا أن القضاء لا يؤيد عموما هذه النتيجة .

 ثانيا : الأسباب الخارجية المستقلة عن سلوك الأفراد :
 ذ :ـــــــة التنفيـــستحالإ -1

( من اتفاقية حيث تجيز الاحتجاج باستحالة 89مر في الأمر في المادة )ويعالج هذا الأ
ت ــــالتنفيذ كسبب لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة مطلقة أما إذا كان

اج بها كةساس لإيقاا العمل بالمعاهدة وهذا الأمر يخص بصفة ـــوز الاحتجــــــفيجة ــــــمؤقت
 الثنارية أما المعاهدة الجماعية فإنه لا يؤثر كثيرا على حياة المعاهدة . خاصة المعاهدة

 التغيير الجوهري في الظروا : -2
إن الظروا ليس بالضرورة تبقى ثابتة فقد تتغير أثناء تنفيذ المعاهدة ووفقا لأحد مبادئ 

أما إذا تغيرت القانون الدولي العرفي تبقى المعاهدة ملزمة ما بقيت الظروا بشكلها الأول ، 
 بشكل أساسي فإن للطرا المضرور الاحتجاج فيمكن أن ينسحب من المعاهدة .

 ظهور قاعدة آمرة جديدة : -3
( من اتفاقية فينيا لقانون 64وذلك نتيجة لمبدأ تدرج القواعد القانونية وقد استحدثته م )

من القواعد العامة  المعاهدات فيمكن أن تنتهي المعاهدة في حالة ظهور قاعدة  آمرة جديدة
 1 « للقانون الدولي تتعارض معها .
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 المبحث الأول   
 تعريف الحق في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية

ن المطلب الأول سنتناول فيه تعريف الحق ــــــــى مطلبيــــــــــــث إلــــــــــــذا المبحــــسنتطرق في ه
 في القانون الوضعي وفي المطلب الثاني سنتناول فيه تعريف الحق في الشريعة الإسلامية.

 لب الأول المط
 تعريف الحق في القانون الوضعي 

بالرغم من استقرار فكرة الحق لدى معظم الفقهاء ، والنص عليها في سائر التشريعات ، 
فإن الخلاف مع ذلك مازال موجودا ويشكل واسع النطاق في شأن تعريف الحق ، وقد يرجع 

لاسيما إذا كانت هذه السبب في ذلك إلى صعوبة وضع تعريف معين لظاهرة قانونية معينة 
الظاهرة عامة ومجردة وتطبق في حالات متعددة ومتنوعة لا يمكن حصرها ، وقد يرجع السبب 

 . 1في أن القيام بالتعريف هو عمل نظري قد يتأثر باتجاهات معينة للمعرف 
وبالرغم من صعوبة تعريف الحق ، فقد كثرت محاولات الفقه لتعريفه ، وتعددت الآراء 

لتعريفات تبعا لاختلاف وجهات النظر ، فالذين نظروا إلى الحق من خلال صاحبه واختلفت ا
أسبغوا عليه الصفة الشخصية ، والذين اهتموا بمضمون الحق عرفوه بإبراز الجانب الموضوعي 
منه ، ومنهم من جمع بين الجانبين الشخصي والموضوعي ، أما الاتجاه الحديث فيقوم على 

 2ليله إلى جملة من العناصر تعريف الحق من خلال تح
 الفرع الأول 

 النظرية الشخصية نظرية الإرادة
الحق في هذه النظرية هو قدرة إرادية يخولها القانون لشخــص معيـــن ، فمهمــة القانون 
هي وضع الحدود بين إيرادات الأشخاص ، ولا يتصور الحق بلا إرادة فرديـة ، فالشخـــص 

له حق أو ينتقل إليه ، أي أن القانون لا يمكنه فرض حق على إنسان الذي لا يريد ، لا ينشأ 
نما يمنحها له القانون ، ويقرر لها وسائل  لا يريده ، وهذه القدرة لا يمنحها الشخص لنفسه وا 
د لحمايتها ، وحريـــــة الحركـــة للإرادة مكفولـــــة في إنشــــاء الحـــق أو تعديله أو إلغــــاءه في حــــدو 

 3ما يضعــــه القانــــون مـــن ضوابط وأحكام .
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 19صدون سنة طباعة، ، 1985، بيروت ، الدار الجامعية ، سيط في شرح مقدمة القانون المدني، الو رمضان أبو السعود -1
 444، ص 1988، 1توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، الدار الجامعية ، بيروت ، ط  -2
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ى هــــذه النظريـــــة بالنظريـــــــــــــــة الفرديـــــــــــــــة أو الليبرالية أو الرأسمالية ، كما تسمى وتسمـــ »
 بنظريــــــــــــــــــــة الإرادة 

المذهب الشخصي هو أقدم المذاهب في تعريف الحق ، وبالتالي يعتبر المذهب  و
بالمذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة ، الذي  التقليدي في تعريف الحق ، ويتصل هذا المذهب

نهائها.  تتمتع الإرادة في ظله بسلطة إنشاء الحقوق وتعديلها وا 
ردة ــــه المنفــــه بإرادتــــدد مداه ومضمونـــــه ويحـــيكتسب ق وـــــع الحـــرد هو الذي يخلق ويصنـــالف و

فراد أو المجتمع ذات  ه.أو بالاتفاق مع غيره من الأأ
وقد يكون الشخص كامل الإرادة ولكنه يكتسب حقا دون تدخل من إرادته ودون علمه ، 
فالوارث يرث دون تدخل من إرادته ، والموصى له ينشأ له حقه في الوصية بوفاة الموصي وقد 
رادة الأبناء ، وواجب النفقة المفروض  يعلم بذلك ، وحقوق الوالدين على الأبناء قد لا تتوافق وا 

 لآباء تجاه الأبناء قد يكون أمرا غير مرغوب فيه.على ا
هذا المذهب يركز على خاصية هامة للحق ، وهي حرية اتخاذ القرار في استعمال الحق 
أو التصرف فيه ، وهذا بلا أدنى شك يمثل أهمية كبرى بالنسبة لصاحبه ، فعندما يقول شخص 

ع نطاقه أو يضيق بحسب الحدود التي ما هذا حقي فإن هذا يعني إمكانية الاختيار ، الذي يتس
رسمتها القواعد القانونية ، فالحق يترك لصاحبه جانب من المبادرة ، فهو يعمل على حرية 

ة هذا هو موضوع ـــــادة وحاسمـــــــصاحبه ، وبالرغم من كل هذا الاتجاه تعرض لانتقادات ح
 الفقرة التالية .

 اده :ـــــــــــــــــــــنتقإ -
 أن نلخص أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية في ما يلي :يمكن 

: إن ربط وجود الحق بالإرادة يكشف عن قصور واضح لهذا التعريف ، حيث أنه سيؤدي  أولا
إلى حرمان تام لبعض الأشخاص من كل حق خاصة الأشخاص الذين تنعدم لديهم الإرادة 

 1 «كالصبي غير المميز والمجنون .
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: جعل الإرادة مناط الحق يحول دون استيعاب حالات كثيرة يثبت فيها الحق لصاحبه  ثانيا
رغم عدم علمه ودون تدخل من إرادته ، مثال ذلك حالة الغائب ، والموصى له الذي ينشأ 

ى رغم عدم علمه بذلك ، بل قد يجهل قيام الوصية نفسها ، والوارث  حقه بوفاة الموص
 الذي تثبت له الحقوق رغم عدم علمه بوفاة مورثه ، ودون حاجة لتدخل إرادته .

ر ما يثبت للأشخاص المعنوية من حقوق بالرغم من عدم ـــــكما أن هذا التعريف يعجز عن تفسي
 توافر إرادة حقيقية لها .

ف يخلط ــــذا التعريــــــــو أن هــــــــــــا ، وهــــرهـالانتقاد الحاسم يلخص كل الانتقادات ويفس : وهذا ثالثا
د دون ــــق يوجــــــــــــه ، فالحــــــــــــن مباشرتــــق وبيــــود الحــــه ، أو بين وجــــــــبين الحق واستعمال

ه ـــق أو استعمالـــ، ولكن مباشرة هذا الحأن يتوقف وجوده على قدرة إرادية لدى صاحبه 
ود هذه الإرادة ، فوجود الإرادة لا يكون حينئذ شرطا لقيام ــــوج –في الغالب  –زم ـيستل

ه ، بل ومما تجدر ملاحظته أن الإرادة ــــــــهذا الحق ولكن قد يكون شرطا لمجرد مباشرت
م الأهلية مثلا  يستعمل حق لا تلزم حتى لاستعمال الحق في  بعض الأحيان ، فعدي

 ملكيته حين يسكن منزله أو يركب سيارته بالرغم من عدم وجود إرادة لديه .
وبذلك يتبين لنا أن هذا التعريف لا ينصب على جوهر الحق ولكنه ينصب على أمر خارج 

 1عنه ولا حق لوجوده ، وهو مباشرة الحق وبالتالي لا يعتمد عليه كتعريف للحق .
 الثانــي الفــــرع 

 النظرية الموضوعية نظرية المصلحة 
 في مواجهة نظرية الإرادة ، قام الفقيه الألماني اهرنج بعرض نظرية المصلحة .

فبالنسبة لهذا الفقيه أن الحق ليس إلا مصلحة يحميها القانون ، وهو بذلك أهمل كلية الإرادة 
ة من أي حق ــــه ، فالغاية العمليــالغاية منق و ـــوع الحـــى موضـز علـرك ق وــــــف الحـــفي تعري

ة ، ـــــة أو معنويـــهي الفائدة أو المنفعة التي تعود على  صاحبه ، سواء كانت منفعة مادي
وع ـــبالإضافة إلى الوسيلة التي تؤمن هذه المنفعة أي الحماية القانونية ، أي الدعوى فمجم

ر ــــوي ، لا يظهـــا تتدخل لا يكون لها إلا دور ثانهذين العنصرين يمثل الحق ، فالإرادة عندم
ون هي ـــا القانـــــة الاستفادة التي يضمنهـــــادة أو إمكانيـــن الاستفــــق ، ولكـــإلا عند استعمال الح
 2 . التي تشكل روح الحق
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ي ــــــــــــت تلاقــــف إهرنج للحق من أشهر التعريفات التي لاقت ، وما زالــر تعريــــــيعتب و »
س الحقيقة أو على ــه يلمــه، كما أنـــقبولا في الأوساط القانونية، وهذا يرجع أولا لإيجازه وبساطت

م إلا على ــــــــننكر أن أصحاب الحقوق لا ينظرون إلى حقوقهالأقل جانب كبير منها ، فكيف 
ق هي المحرك ــــــــة لصاحب الحـــــــــــــاس ما تعطيهم من منفعة أو فائدة ، فالمصلحة بالنسبــــــــأس

ع كل هذا فإن هذه ـــــــــلنشاطه ، وهي التي تعتبر إحدى المبررات الاجتماعية للحقوق ، وم
   .تسلم أيضا من النقد وهذا هو موضوع الفقرة التالية  النظرية لم

  إنتقـــــــــــــــــــــاده : -
: إن هذا التعريف يعتبر المصلحة هي معيار وجود الحق بينما هي ليست كذلك دائما ،  أولا

ت كل ـــــــح إذ أن ليســــــــفإن كان صحيحا أن الحق يكون مصلحة فإن العكس غير صحي
ت ـــــتعتبر حقا ، كما أنه من الناحية المنطقية نجد أن المصلحة ، في حد ذاتها ليسمصلحة 

ب غير ـــــ، هذا التركيـــــة ا ، يجب أن تكفل لها الحمايــة ، ولكي تصبح حقــــإلا مجرد واقع
مقنع ، فكيف نفسر أن ندخل الحماية وهي  ليست  إلا مجرد وسيلة ، يمكن أن يكون لها  

 لمصلحة من مجرد واقعة ، إلى حق ؟ول اــــــري تحــــــر الجوهـــــــث هذا التغييــــثر من حيهذا الأ
س ـــــــــــــــا العكـــــــــة ، بينمــــــــــــا إلا لأنها محميـــــــــ: في منطق اهرنج المصلحة لا تكون حقثانيا 

هل هذه الحماية ، فوسيلة حماية هو الصحيح فالمصلحة محمية لأنه معترف بها كحق يستأ
نما هي أثر لهذا  الحق تكون تالية لنشوء الحق ولا يمكن اعتبارها شرطا أو عنصرا لوجوده وا 
الوجود ، فليس صحيحا أن الحق لا يعتبر حقا إلا لأن القانون يحميه بدعوى ، ولكن 

 الصحيح أن القانون يحميه بدعوى لأنه حق.
تقديم تعريف دقيق للحق يبين مقوماته الجوهرية وخصائصه  : هذا الاتجاه يعجز عنثالثا 

ة ــــــــــــي ، كالمصلحــــى أشياء خارجية عن كيانه الذاتــــه علــــــــــــالذاتية ، لأنه يعتمد في تعريف
وهي الغرض منه والدعوى وهي وسيلة حمايته ، وعلى ذلك فاهرنج يدور حول فكرة الحق 

ا فهذه النظرية تحدد الهدف ، أو بالأحرى أحد أهداف الحق ، وهو دون أن يصل إلى جوهره
إشباع مصلحة معينة ، ثم تبين كيف يمكن عن طريق حماية الدولة ، بلوغ هذا الهدف ، 
فالفكرة ذاتها مازالت غامضة مما دعا البعض إلى التدخل للجمع بين النظريتين السابقتين ، 

 1 .«لمختلطة وهو ما سنراه في الفقرة التالية وهذا هو المذهب المختلط أو النظرية ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الثالث 
 ةــــــــــــــــــــة المختلطــــــــــــــــــــالنظري

وهذا الاتجاه يجمع في تعريف الحق بين عنصري الإرادة والمصلحة ، وقد التف حول  »
ا بينهم من حيث تغليب أحد هذا التعريف العديد من الفقهاء ولكن أنصاره مختلفون فيم

العنصرين وتقديمه على الآخر ، فبعضهم يغلب دور الإرادة على دور المصلحة ، فيعرف 
الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية يعترف  بها القانون ويحميها ، لشخص من الأشخاص ، في 

حكمها سبيل تحقيق مصلحة معينة ، فالحق يقوم بصفة جوهرية على الإرادة التي تحركها وت
ن كانت هي أساس الحماية القانونية ، أما  المصلحة ، فالمصلحة ليست هي جوهر الحق وا 

 الإرادة فهي الوسيلة التي يخولها القانون في سبيل تحقيق هذه المصلحة .
ة شخص ــبينما غلب البعض الآخر دور المصلحة على دور الإرادة فعرف الحق بأنه مصلح

ا للإرادة لتمثيلها القانون عن طريق القدرة المعترف  به أو مجموعة من الأشخاص يحميها
نما أضيف إليها الحق لم يقتصر على عنصر المصلحة ، وعلى ذلك فإنوالدفاع عنها ، وا 

إن  ، لكن يجب أن يلاحظ أن الإرادة وهذه المصلحة وتتولى الدفاع عنها الإرادة التي تمثل
نما يبقى أصبحت عنصرا في الحق إلا أنها لا تعد عنصرا ج  جوهر الحق المصلحةوهريا فيه وا 

و يتضح لنا من التعريف الذي يقول به أنصار النظرية المختلطة أنه يتراوح بين الإرادة 
والمصلحة ولهذا يمكن أن يوجه إليه ذات الانتقادات التي وجهت إلى الاتجاهين السابقين 

رادة كما أنه ليس المصلحة وأهمها أنه لم يعرف الحق ذاته ويبين جوهره ، فالحق ليس الإ
وبالقطع ليس هذا أو ذاك معـــا ، ولذلك ظهــــــرت اتجاهات فقهية حديثــــة حاولــــت أن تكشف 

 1.«عن جوهر الحق وخصائصه الذاتية المميزة له 
 الفــــرع الرابــــع 

 ةــــــــــــــــــــــة الحديثــــــــــــــــــــــالنظري
ه النظرية على تحليل فكرة الحق إلى جملة من العناصر بدلا من وضع يقوم مضمون هذ

 2تعريف محدد له ، فالحق في نظر أنصار هذا الاتجاه يتكون من عناصر أربعة هي : 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : الاستثثــــــــــار أولا
يقصد به اختصاص شخص طبيعي أو معنـــــوي معين بقيمــــــــــة مادية ، كالعقارات  »

 والمنقولات ، أو بقيمة معنوية ، كالشرف والسمعة ، استئثارا مشروعا يعترف به القانون ويحميه 
 و إن لم تكن له إرادة كالصغير أو المجنــــــــــــون ، ويثبــــــــــت الاستئثــــــار لصاحــــــــــب الحـق المعيــن

ر قانونا، ومغتصب الشيء يمكنه الانتفاع به ، ـــوب عن القاصــإلا أن التسلط يكون بيد من ين
 ولكنه لا يعتبر صاحب الاستئثار . 

يعد الاستئثار وسيلة لتحقيق مصلحة مشروعة وليس هو المصلحة نفسها ، ويرد على كافة  و
 لأعمال الإيجابية منها والسلبية .ا
ال بالنسبة لحق الحياة الذي يثبت للجميع ، ـقد ينشأ الاستئثار من فعل الطبيعة كما هو الح و

كما قد ينشأ بصورة أخرى من فعل الإرادة البشرية ، وهذه الإرادة قد تكون إرادة الأفراد أنفسهم 
 مشرع .عن طريق الاتفاق فيما بينهم ، وقد تكون إرادة ال

ون في صورة علاقة مباشرة بين صاحب ـــــــــد ، ويكـــــــــار دون تدخل أحــــــارس الاستئثــــــمـــد يــــــق و
الحق والقيمة التي يرد عليها الاستئثار ، كمن يملك سيارة خاصة ، فهو يستأثر بها دون سائر 

 ي الحصول على منافعها المباشرة .الناس ، وله الحق ف
ر حين يقتضي الحصول على المنفعة تدخل ــــر مباشــــل غيــــار بشكـــارس الاستئثـمـد يـوق

عمل أو الامتناع عن أحد الأشخاص وهو المدين كما في الحقوق الشخصية في حالة القيام ب
 اء .عمل أو في حالـة الالتــزام بإعطـ

   ط ثانيـــــا : التسلـــــــ
قدرة على استعمال واستغـــلال والتصــــــــرف في الشـــــــــيء محل التسلط يمنح صاحب الحق ال

 الحق تصرفــــا ماديــــا أو قانونيــــا ويثبــــت التسلــــط لكل صاحــــب حق ، ويبقــــــــى دائمــــا حتى
و لو وجد مانع مادي أو قانوني يحول دون ظهوره ، فالتسلط يظل من حق المحجور 

 صر ، إلا أن مباشرة التصرف تتم عن طريق من يتولى إدارة شؤون القاصر .عليه والقا
و يعد التسلط صفة ملازمة للاستئثار فكلما استأثر شخص بشيء وجب الاعتراف له بنوع من 

 1 « التسلط على ذلك الشيء .
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شياء المادية يختلف التسلط سعة وضيقا بحسب طبيعة الأشياء والقيم موضوع الحقوق ، فالأ و
 تتسع لتسلط كامل ، ولا يجد من ذلك إلا ما يرد بنص القانون أو الاتفاق .

د ، والحق في الحياة ، فالتسلط ــأما الحقوق اللصيقة بالشخصية مثل : الحق في سلامة الجس
 لا يعني حق التصرف فيها بالتنازل عنها أو إعدامها أو نقلها إلى الغير

والتي يكون موضوعها أداء معينا يقدمه شخص آخر  –ق الدائنية ح –أما الحقوق الشخصية 
نما يقع على ملتزم بــــط فيــــهو المدين ، فالتسل ه هذا المدين ، ــــه لا يقع على شخص المدين وا 

ي ــــــــصــق الشخــــــدرة صاحب الحــــي هذا التسلط مقــأي الأداء أو القيمة المالية لالتزامه ، ويعن
 1لمطالبة أو عدم المطالبة به أو التنازل عنه أو إبراء المدين أو تحويله للغير .في ا

 ثالثـــا : الرابطــــة القانونيــــة 
الرابطة القانونية توجد عادة بين الأشخاص ، وبين الأشخاص والأشياء ، الأولى تعتبر 

  2علاقة اقتضاء ، والثانية علاقة تسلط.
 دي إلى التمييز بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية التمييز بين النوعين يؤ  و
الرابطة القانونية لا تنشأ إلا في وسط اجتماعي يتوجب فيه احترام الغير لصاحب الحق ،  و

ة يحترم ــــــي جماعــــــــق يفترض وجود الشخص فــع ، فالحــــــاص المجتمــــــويقصد بالغير كافة أشخ
يء وتسلطه عليه ، ويتوفر هذا العنصر في جميع ـــــلحق بالشأشخاصها استئثار صاحب ا

 ة .ــــــــــــــــة والعينيــــــــوق الشخصيـــــالحق
غير أن الحقــوق الشخصيـــة تتميــز بوجــــــــود التـــزام محدد على عاتق شخص معين هو المدين ، 

 ثم يقع على الكافة واجب عام بهذا الالتزام .
 الاعتراف بالرابطة القانونية وتوفير الحماية القانونية لها إلا إذا كانت مشروعة . ولا يمكن

 ة ــــــة القانونيـــــــــا : الحمايــــــرابع
الحماية القانونية تبرز فيما يقرره القانون من نصوص عقابية توقع على كل من يعتدي 

روع الالتجاء ــــــــــــق مشــــــــــــب حـــل صاحـــــعلى حق غيره كما تبرز فيما يقرره القانون من أن لك
 3قد يتعرض له من اعتداء على حقوقه المادية والمعنوية . إلى القضاء لدفع ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتعد الدعوى من أهم وسائل حماية الحق ، ولا تعتبر جزءا منه ، فهي مساندة له لضمان 
الغالب أن الدعوى تتبع حقا معينا ، تلازمه ولا تنفصل عنه ، تنقضي بانقضائه ،  و احترامه .
ة ، ــــوى شخصيــــــــا دعــــبصفاته ، فالدعوى إذا كانت تحمي حق شخص توصف بأنه وتتصف

ذا كانت تحمي حقا عينيا تعتبر دعوى عينية .  وا 
فالحماية القانونية تعتبر لازمة و بدونها تضل الحقوق مهددة ، ومهمتها الجوهرية ضمان 

 ما هو معترف به من حقوق لكافة أشخاص المجتمع .
 لحماية القانونية لتشمل صاحب الحق نفسه أو من ينوب عنه قانونا .وتمتد ا

وتعتبر الحماية القانونية إقرارا من المجتمع بالاستئثار ، ويكون الاستئثار جديرا بالحماية متى 
 راعى مصلحة الجماعة ، فإذا خالف ذلك سحب القانون حمايته له.

مشروعا ، فالسارق يستأثر بالشيء المسروق ،  و لا تتقرر الحماية القانونية إلا إذا كان الحق
 ومع ذلك لا يعد استئثاره حقا ، لأن القانون لا يحميه .

وهكــــــذا يمكن إجمال القول في أن الحق هو : استئثار شخص بشيء أو بقيمة ، استئثار 
 1يحميــــــــــــــــــه القانــــــــــــــــــون .

 المطلب الثاني 
 ي الشريعة الإسلاميةتعريف الحق ف

م ــــــاه خالقهـــات تجــــــوق والواجبـــــــــم الحقــــــل الله عز وجل رسله لهداية الناس وتعليمهـــأرس
الرسل إلى إله واحد ،  من ناحية ، وتجاه بعضهم البعض من ناحية أخرى ، فقد دعا جميع

ح ـــة ونصـــــأدى الأمان بلغ الرسالة وسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي وختمت الر 
الذي اختتمت رسالته صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ) اليوم أكملت لكم دينكم  ة ، وـــــــالأم

، فكان أصلح دين وأعظم رسالة  3وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( المائدة 
 2بينهم .تنظم حقوق الخالق عليهم ، وحقوق البشر فيما 
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يعد الدين الإسلامي بمبادئه رائد لحقوق الإنسان ، فقد جاءت الرسالة المحمدية لتخرج الإنسان 
الظلمات إلى النور ، وتبين لنا كتب التاريخ ، والسير أن العرب كانوا يعيشون في جهل  من

مظلم ، يأكل قويهم ضعيفهم ، وبعد أن دخلوا الإسلام أقاموا أكبر حضارة عرفها الإنسان في 
التاريخ امتدت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا بفترة زمنية وجيزة ، بفضل تمسكهم وحملهم 

 شعار التوحيد . ولعقيدة 
إن حقوق الإنسان الثابتة في الأديان السماوية لها قيمة في كافة الرسالات السماوية رحمة 
وهداية للإنسان ، فقد كرم وميز عن غيره من المخلوقات في الكون ولم تجز الشرائع السماوية 

بلا سبب غير مطلقا قتل الإنسان أو إيذائه بلا سبب ، أو لسبب غير مشروع ، بل إن القتل 
جائز حتى ضد الحيوان ، فالروح هبة من الخالق للمخلوق ، والاعتداء عليها يعني اعتداء على 
حقوق الخالق ، وهي حماية الحق في الحياة والوجود ، كما جاء تكريم الخالق للمخلوق بالفعل 

مة البدنية الذي تميز به الإنسان عن باقي المخلوقات ، وكذلك الحال بالنسبة بالحق في السلا
ر دون والكيان الاعتباري للإنسان من الإيذاء أو التعذيب أو الضرب ، وفي المساواة بين البش

 تمييز لأنهم من خالق واحد.
أطلق الفقهاء المسلمون لفظ الحق على كل ما هو ثابت ثبوتا شرعيا ، أي بحكم الشارع 

سبة بيانهم لحق الله وحق العبد ، ، أما علماء الأصول فقد تعرضوا لتعريف الحق بمنا1إقراره 
فقد ورد في قول البعض منهم بأن حق الله هو ما يتعلق به النفع العام للعباد ، ولا يختص به 
أحد كحرمة الزنا ، وحق العبد هو ما تتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فإن حق 

 2المالك يتعلق به صيانة لماله ، فلهذا يباح بإباحته.
 هاء آخرون بتعريفات أخرى نذكر منها : كما قال فق

خ ـــــــــول الشيــــــــــ، ويق 3رعا ـــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــة مستحقــــــــــــــــــــه بأنه مصلحـــــــــــيعرفأ  علي الخفيفخ ــــــفالشي
 . 4مصطفى الزرقاء بأن الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة وتكليفا 
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كما يعرفه الدكتور أحمد فهمي أبو سنة بما يتفق مع المعنى اللغوي للحق ، فيقول أن الحق  
ويعرف الدكتور ،  1في عرف الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على الغير 

صوليين بالقول بأن الحق هو ما يتعلق به مصلحة محمد الكزني الحق بعد تعديله لتعريفات الأ
 2المجتمع . مشروعة لفرد أو مصلحة عامة للمجتمع مشتركة بين الفرد و

نخلص من مجمل التعريفات المذكورة بأن : الحق في الشريعة ، هو كل مصلحة شرعها 
لى المصلحــــــــة ، لأن الله للعباد  فــــردا أو جماعــــــــة ، و يتضح أننا لم نضف كلمة مشروعة إ

من البديهي  أن المصالح التي شرعها الله لعباده هي مشروعة ابتداء ، فالمصالح كلها 
 مشروعة ، أما إذا خرج الأمر من دائرة المشروعية ، فإنه ليس بمصلحة .

و أيا كان التعريف ، فإن الحق في الشريعة ثابت المصدر ، لأنه حكم الشارع الحكيم ، 
نشئ للحقوق جميعها ، وقد كان هذا الأمر سببا في عدم تركيز فقهاء المسلمين على فهو الم

، وكأنهم رأوه واضحا  3صطلاحي ، أو وضع نظرية عامة للحقتعريف الحق والالتزام بمعنى ا
 فاستغنوا عن تعريفه.

رة بناءا على ذلك ، فإن أحكــــام الشريعة التي تناولت الحق ، هي من نوع الأحكام المقر 
أو المنشئة فمنشأ الحق هو الحكــم الشرعــــــي و هـــو ما يعني في الفقه القانوني بالقاعدة 
القانونية فلا يعتبر الحق حقا في نظر المشرع ، إلا إذا قرره الشارع وتقريره إنما يكون بحكم ، 

 4والحكم يستفاد من مصادر الشريعة فكانت مصادر الشريعة هي بعينها مصادر الحق .
فإشارة إلى حق الإنسان في الحيـــاة والأمـــــــــان قال تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل  »* 

مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن 
ن كان من قوم بينكم  يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وا 

ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  وبينهم
( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 92توبة إلى الله وكان الله عليما حكيما )

  سورة النساء . 93.92( " الآية 93وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دون سنة ،  1967الشريعة الإسلامية ، دار التأليف ، القاهرة ، أحمد فهمي أبو سنة ، النظرية العامة للمعاملات في  -1

 5صطباعة ، 
 8، ص 1991، ط 1989محمد أحمد الكزني، نظرية الإستحقاق في الفقه الإسلامي و القانون المدني، جامعة الأزهر  -2
 107محمد شريف احمد، مرجع سابق ، ص  -3
ظرية التعسف في إستعمال الحق بين الشريعة و القانون ، دمشق فتحي الدريني، الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده و ن -4

 170، ص  1، ط 1967
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شارة إلى حق الإنسان غير المسلم في حسن المعاملة والإجارة والأمن قال تعالى " أحد  »*  وا 
وم ــــــم قــــــهه ذلك بأنــــع كلام الله ثم أبلغه مأمنـــــى يسمـــــره حتــــــــارك فأجــن إستجـــــمن المشركي

  سورة التوبة .   6ون " الآية  ــــلا يعلم
شارة إلى حق الإنسان في سرية الحياة الخاصة به قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا  * وا 

ا ــــــــم بعضــــــــــــبعضكب ــــــــوا ولا يغتــــــــم ولا تجسســــــــن إثــــــــــــن إن بعض الظــــــــن الظــــــــرا مــــكثي
رحيم "  وه واتقوا الله إن الله توابــــــــرهتمــــــــا فكــــه ميتــــــــم أخيــــل لحــــــــم أن يأكــــــــب أحدكــــــــأيح
 . راتــــورة الحجــــس 12ة ــــــــــــالآي

للجوء قال تعالى " هو الذي جعل لكم * و إشارة إلى حق الإنسان في حرية السفر والانتقال وا
ليه النشور " الآية   سورة الملك .  15الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وا 

شارة إلى حق الإنسان في الزواج وتكوين أسرة قال تعالى " ومـــــــــن آياته أن خلق لكـــــــم  * وا 
ة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود

 سورة الروم . 21الآية 
* و إشــارة إلى حــــــق الإنســــــان في اختيار معتقده بحرية قــــــال تعالى " لا إكــــــراه في الديــــــــــن 

ــك بالعـــروة قد تبين الرشد من الغـــي فمن يكفـــر بالطاغــــــوت و يؤمـــن بالله فقــــد استمس
 سورة البقرة . 256الوثقــــى لا انفصام لها والله سميع عليم " الآية 

شارة إلى حق المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى " والمؤمنون  * وا 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 

سورة  71ون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم " الآية ـــويؤتون الزكاة ويطيع
 التوبة .

شارة إلى حق المسلمين في المساواة والعدل قال تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من  * وا 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " 

 1«سورة الحجرات. 13ة الآي
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من القرآن الكريميات آ -1
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يتائي ذي القربى وينهى عن الفحشاء  و » قال تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وا 
 سورة النحل . 90والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " الآية 

 
ش ى " يا أيها الذين ـــــــال تعالـــــــه قـــــــي أملاكـــــــه وفـــــــي أموالـــــــان فــــــــــــــق الإنســـــــارة إلى حــ* وا 

ل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا ـــــــم بالباطـــــــم بينكـــــــوا أموالكـــــــآمنوا لا تأكل
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك 

 النساء . سورة 30على الله يسيرا " الآية 
 

شارة إلى حق المريض في أن ينال رعاية خاصة أثناء مرضه قال تعالى " ولا جناح  * وا 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله 

 أعد للكافرين عذابا مهينا " النساء
  
" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  إشارة إلى حق الإنسان في الأمومة والطفولة قال تعالى * و

لا تنهرهما  وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و
 سورة الإسراء . 23وقل لهما قولا كريما " الآية 

 
شارة إلى حق الإنسان ضعيف العقل في الرعايا الخاصة قال تعالى " ولا تؤتوا السفهاء  * وا 

سورة  5لتي جعل الله منكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " الآية أموالكم ا
 1 « النساء .
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 13، ص  1ط  ، 2008ق محمد العياصرة ، حقوق الإنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة الاجتماعية ،فيـــوليــــد ر   -1
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 المبحث الثاني 
 انــــــوق الإنســــــة لحقــــــة الدوليــــــالحماي

سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين ، المطلب الأول نتنـاول فيـه الحمايـة الدوليـة لحقـوق 
 و آليات الحماية الدولية لها كمطلب ثاني . في المعاهدات الدولية  الإنسان

 المطلب الأول 
 الحماية الدولية لحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية 

حد ما مسـألة  ىت إلـــأصبح دولية وعالمية ، وا لا ريب فيه أن لحقوق الإنسان صبغة ــمم
خارجيــة عــن نطــاق الاختصــاص الــداخلي للــدول ، وذلــك بفعــل الاتفاقــات الدوليــة العالميــة منهــا 
 –والإقليمية التي جعلت هذا الموضوع مشتركا بين جميع الدول ، كما خولت المنظمات الدوليـة 

واسعة في دراسة حقوق الإنسان والاهتمـام  العالمية والإقليمية صلاحيات –العامة والمتخصصة 
 ه .ـــــــــــرز الطابع العالمي والدولي لحقوق الإنسان وحرياتــــــبمدى حمايتها ، وهذا ما يب

ودراسة حقوق الإنسان في الاتفاقات الدولية موضوع واسع جدا ، نظرا لاختلاف هذه 
ة خاصة بإقرار حقوق الإنسان وتحديد ( اتفاقية دولي100الاتفاقات وكثرتها ، إذ هناك نحو )

 إجراءات ضمان حمايتها ، سواء كان في حالات السلم أو حالات الحرب .
 1وسنقوم بتقديم أهم نماذج هذه الاتفاقات باختصار : 
 الفرع الأول 

 حقوق الإنسان في مواثيق المنظمات الدولية العالمية
ة عصبة الأمم المتحدة التي عقبتها ــــــة العالميـــــــــات الدوليـــــــــر المنظمــــــــــــر وأكبــــــمن أشه

منظمة الأمم المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، فما هو حظ حقوق الإنسان في ميثاقي 
 ن .ـــــــــن المنظمتيـــــــــهاتي

 أولا : عهــــــــد عصبــــــــة الأمــــــــم
كان  عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ، و 1919ة الأمم سنة ــــــــئت عصبـلقد أنش

ولة دون اندلاع حرب عالمية ثانية ، ــو الحيلـــــــــة هـــــذه المنظمـــــــي لهــــالأساس الهدف الأول و
 2ه .ـــــــــــع تحقيقــــــــو ما لم تستطـــــوه
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 306، ص 5، ط 1972ة ، القاهرة ، حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربي – 1
 90، ص 2عمر صدوق ، دراسة في مصادر حقوق الإنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  بن عكنون، الجزائر ، ط -2
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بالنسبة لحقوق الإنسان ، فلم يتضمن ميثاق هذه المنظمة نصوصا صريحة وقطعية  و
ان ، غير أن القراءة ـــــوق الإنســـــــــــــــات وحقـــــــــــــــة حريـــــــــــــــخاصة بتقرير الصفة الدولية لحماي

المتأنية الفاحصة لهذا الميثاق تبين لنا وجود إشارات عديدة إلى استهداف ضمان بعض 
 1ي : ـــــــــــــــــــــــــي الآتـــــــــــــــو ما يتجلى فــــــه الحقوق و

لسلم في العالم ، والالتزام بعدم اللجوء إلى الحرب يمثل إن النص على ضمان الأمن وا – 1
الأساس العام لخدمة حماية حقوق الإنسان ، لأن ظروف الحرب وعدم الأمن مناخ 

 مناسب لهضم حقوق الإنسان والبطش بهم .
نص عهد عصبة الأمم على التزام الدول الأعضاء بتشجيع إقامة تعاون مع منظمة  – 2

ة ــــــــــــــالوقاية من الأمراض والأوبئ ة وـــــي من أجل تحسين الصحالصليب الأحمر الدول
ان في مجال العلاج والوقاية ــــــــم يتعلق بحقوق الإنســـــــــفي العالم ، وهذا جانب آخر مه

 من مخاطر شتى الأمراض والأوبئة الفتاكة .
للشعوب المستعمرة سيما احترام تضمن العهد نصا بالتزام الدول الأعضاء بمعاملة عادلة  – 3

حقوق الشعوب الخاضعة للانتداب ، وهو إقرار دولي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير 
المصير ، ويعد أهم حق من الحقوق الجماعية للإنسان مرتبط بالحق في الاستقلال ، 

 2والحق في التنمية والتقدم . 
 دة ــــــــــــم المتحــــــة الأمــــــاق منظمــــــا : ميثــــــثاني

اق منظمة الأمم المتحدة أسمى اتفاق دولي ، لأنه اتفاق عالمي مفتوح ــــــــد ميثــــــــبع
لانضمام كل الدول في العالم ، ويتصف بالسمو على سائر الاتفاقات الدولية الأخرى طبقا 

 ( منه.113للمادة )
ا ــــــــصادر القانون الدولي العام طبقونظرا لكون الاتفاقات الدولية مصدرا رئيسيا من م

اق منظمة الأمم المتحدة ــــــــدل الدولية ، فميثــــــــة العــــــــ( من النظام الأساسي لمحكم38للمادة )
ناتج عن اتفاق دولي جماعي ذي طابع عالمي وهو من أهم المصادر القانونية الدولية الحديثة 

ء في مجال عن التزامات دولية مفروضة على الدول الأعضالحقوق الإنسان ، خاصة أنه ينم 
 3حماية حقوق الإنسان . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1919من عهد عصبة المم  25أنظر الدباجة و المادة  -1
 من عهد عصبة الأمم 23،  22أنظر المادتين  -2
 91عمر صدوق ، مرجع سابق ، ص  -3
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والنافذ بعد التصديق الدولي  26/06/1945فميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادر في 
قد أولى عناية بالغة لقضية حقوق الإنسان والحريات  1945أكتوبر  25عليه اعتبارا من يوم 

  1العامة للناس كافة كما يتبين في الفقرات التالية : 
جاء في ديباجة الميثاق تأكيد أهمية احترام الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد ،  – 1

 وكذلك المساواة بين الرجال والنساء .
اواة بين جميع الشعوب في الحقوق ، خاصة تمتع كل الشعوب النص على تحقيق المس – 2

 بحقها في تقرير مصيرها .
من الأهداف التي حددتها منظمة الأمم المتحدة سعيها لتعزيز احترام حقوق الإنسان  – 3

والحريات الأساسية للناس كافة ورفض أي تمييز عنصري بشتى أنواعه ، ولذلك فمن 
صدار توصيات من أجل الإعانة على تحقيق حقوق أعمال هذه المنظمة إنشاء در  اسات وا 

نسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز ، حتى تراعى هذه الحقوق والحريات  الإأ
 فعلا في العالم كله .

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو أحد الأجهزة الدائمة في المنظمة بتقديم  – 4
عة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها في العالم توصيات فيما يتعلق بإشا

 أجمع ، وكذلك ضرورة إنشاء لجان متخصصة لتعزيز حقوق الإنسان .
من أهداف نظام الوصاية الدولية تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع  – 5

 دون أي تفرقة أو تمييز .
مم المتحدة قد تضمن نصوصا تعتبر أساسا قانونيا لتكريس هكذا نرى أن ميثاق منظمة الأ

الأبعد من ذلك فقد ربط هذا الميثاق بين الحفاظ  وق الإنسان وحمايتها وــــــــــــــــراف بحقــــــــالاعت
ة ـــــوق الإنسانيـــــة الحقـــل حمايــــعلى السلم والأمن الدوليين وبين احترام حقوق الإنسان ، وجع

 2التزامات أجهزة المنظمات الدولية المختلفة .من 
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 ( من ميثاق منظمة الأمم المتحدة76،68،62،55،13،1أنظر للمواد )  – 2،1
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 ي ـــــــــرع الثانـــــــالف
 حقوق الإنسان في الاتفاقات الدولية العالمية

ات ــــــــــــــل الاتفاقـــــــأشم سنكرس هذا الفرع لدراسة اتفاقيتين دوليتين عالميتين تعتبر أحدث و
 ي : ـــــــه ان ، ألا وـــــــوق الإنســـــــال حقـــــــي مجـــــــف

 .1966الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  – 1
 .1966الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية  - 2

العالمي لحقوق الإنسان اعتبارا لأسبقيته لكن ، نظرا لاستناد هذه الاتفاقات إلى الإعلان 
وطبيعته العامة أو العالمية ، فإننا سنبادر بتقديم دراسة موجزة عن هذا الإعلان تمهيدا لدراسة 

 الاتفاقيتين المذكورتين .
 ان ــــــــوق الإنســـــــــي لحقـــــلان العالمــــأولا : الإع

ديسمبر  10لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ لقد صدر هذا الإعلان عن الجمعية العامة 
مادة ، الديباجة عبارة عن تقديم أسباب  30، ويتكون هذا الإعلان من ديباجة  و 1948

 1إصدار هذا الإعلان وتتمثل في : 
 * ارتباط كرامة الإنسان وحقوقه بالحرية والعدل والسلام في العالم .

 التعبير والمعتقد والمساواة  ...صة حرية * ضرورة الحماية القانونية حقوق الإنسان ، خا
* تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية واحترامها ، مع حتمية الوفاء بهذا التعهد .
وق * دعوة جميع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلان والعمل من أجل توطيد احترام الحق

والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول ، وعلى 
 المستوى العالمي .

 أما في المواد الثلاثين ، فنجد النص على الأفكار الأساسية التالية :
* تأكيد مساواة جميع الناس في الحرية والكرامة والحقوق ، مع رفض أي تمييز في التمتع 

ون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ــــــــاس الجنس أو اللــــــــلحقوق ، سواء على أسبكل ا
 النساء . أو الأصل أو الثروة أو بين الرجال و

 2* تعداد أهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنها : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدولي ،  م علي بدوي الشيخ ،حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية ، المجلة المصرية للقانون ـــإبراهي -1
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اة ، والحرية ، والسلامة الشخصية ، ومنع الاسترقاق ، ومنع التعذيب ، ـــــي الحيـــق فــــالح
ة ، ــــة العادلــــاكمون ، والمحــــــام القانـــــــــاواة أمــــســــالم ة ، وــــــة القانونيــــــع بالشخصيــــــــــــوالتمت

المشاركة السياسية ، وتقلد الوظائف العامة في الدولة ، وحرية الانتخاب بالترشح  و
والتصويت ، وحرية الرأي والمعتقد ، وممارسة الشعائر الدينية ، وحق الملكية ، والزواج ، 

ه ومراسلاته ص في حياته الخاصة وأسرته ومسكنـــــــة الشخــــوالتمتع بالجنسية ، وحماي
اللجوء  وشرفه ، والتعليم المجاني في المراحل الأولى ، والتنقل واختيار مكان الإقامة ، و

حماية الطفولة  تكوين نقابات ، والراحة ، و ل ، وـــــالاضطهاد ، والعم رار وــــد الاضطـــعن
 والأمومة ...

نسان لحقوقه وحرياته الأساسية ، وتتعلق ة الإـــي ممارســـود فــــة قيـــــى مجموعــص علـــ* الن
 ي : ــــه ود وــــة قيــــلاثـــة بثـــخاص

 حترام القانون طبقا للنظام العام والمصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي .إ –أ 
 الالتزام باحترام أغراض ومبادئ منظمة الأمم المتحدة . –ب 
 جتمع الذي يحيا فيه .أداء الفرد لواجباته المفروضة عليه داخل الم –ج 

ــــ( مــن ه30* تــنص المــادة ) ل يســتهدف القضــاء علــى ـذا الإعــلان علــى الامتنــاع عــن أي عمـــ
دول ـــــالحقوق والحريات الأساسية الإنسانية الـواردة فـي هـذا الإعـلان ، سـواء كـان ذلـك بالنسـبة لل

 1أو الأفراد .
زم إلا الدول ــلان يلن الإعـ( م30ه في المادة )ـوص عليـزام المنصــتر أن هذا الالــغي -

، أما الدول الرافضة له أو المتحفظة المصرحة بقبوله والانضمام إليه الموقعة على الإعلان أو
عليه، فغير ملزمة به ، كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي رفضت الاعتراف 

 2ا : ــــــــان أهمهكــــمتذرعة بعدة أسباب و ،  1966بهذا الإعلان وبالاتفاقيتين الدوليتين لسنة 
 حماية الإسلام لحقوق الإنسان أقوى وأسمى وأشمل . – 1
 القوة الإلزامية للشريعة الإسلامية ثابتة وللناس كافة دولا وفردا . – 2
التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معينة كحق الإضراب ، وتكوين نقابات ،  – 3

باحة الزواج ع باحة تغيير الدين ، و الحث عل التبني .وا   امة ، وا 
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رغم موافقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على هذا الإعلان بالإجماع دون  و »
لإلزامية بالمعنى القانوني ، لأنه عبارة عن توصية أية معارضة ، إلا أنه لا يتمتع بالصفة ا

 تدعو فيها الجمعية العانة الدول إلى تطبيق مضمونها.
وقد درجت منظمة الأمم المتحدة على إصدار هذا النوع من التوصيات في شكل إعلانات 
 تتضمن مبادئ دولية عامة في قضايا مهمة جدا ، ونذكر أهم  هذه الإعلانات المتعلقة بحقوق 

 الإنسان في الآتي : 
 .1948لان العالمي لحقوق الإنسان ــــالإع -
 .1959لان حقوق الطفل ـــــــــإع -
 .1960لان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ـــــــإع -
 .1962لان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ـــــإع -
 .1963العنصري  لان القضاء على جميع أشكال التمييزـــــإع -
 1967لان القضاء على التمييز ضد المرأة .ــــإع -
أ الإقليمي  -  .1967إعــــــلان الحق في الملجأ
 .1971إعـــــلان حقوق المتخلفين عقليا  -
 .1974إعـــــلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة  -
 .1975إعــــلان حقوق المعوقين  -
 .1976إعـــــلان حماية الأشخاص من التعذيب و الإهانة والعقوبة القاسية  -
 .1981إعــــلان القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد  -

ومن الأسباب التي تفقد هذا الإعلان قيمته القانونية يرى الدكتور عبد العزيز سرحان 
 ي : ـــــــــــــــــــــــــــــــالآت

 * لم يصب هذا الإعلان في اتفاقية دولية تعطيه صفة القواعد القانونية الدولية واجبة الاحترام.
* ليست لهذا الإعلان قوة قانونية  ملزمة ، لأن توصيات الجمعية العامة لا تنشئ  التزامات 

 1«قانونية دولية .
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لقيمة العملية ، لأنه لا يتضمن ضمانات لصالح الأفراد ولا جزاءات ضد أنه إعلان عديم ا »* 
داء عالمي صادر ـــــــالدول ومع ذلك ، فلهذا الإعلان قيمة معنوية وأدبية كبرى ، سيما أنه ن

عن عدد كبير من الدول ، والأكثر من ذلك فمع مرور الزمن ، وبعد إبرام الاتفاقات الدولية 
اتير عديدة تضمنت النص على محتوى هذا الإعلان تحول في محتواه المختلفة ، وصدور دس

 إلى قواعد دولية ملزمة تترتب عن مخالفتها جزاءات ومسؤولية دولية .
 ثانيا : الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المتحدة ، وتم التوقيع  لقد أبرمت هذه الاتفاقية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم
، وهي من صياغة وا عداد  1966ديسمبر  16عليها من مندوبي الدول الأطراف فيها بتاريخ 

 لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
بعد اكتمال النصاب  1976يناير  03أما سريان تنفيذ هذه الاتفاقية ، فكان اعتبارا من يوم 

دولة ، وهنا لوحظ التأخر الكبير في تصديق  35مطلوبة وهي ات الــــالقانوني من التصديق
 سنوات على توقيع الاتفاقية. 10دولة إلا بعد مضي  35الدول ، حيث لم تصدق 

 31في مضمون الاتفاقية،  نجدها  مقسمة إلى ديباجة وخمسة أقسام ، ومقننة في  و
ة في أهمية احترام وحماية مادة ، فأشير في الديباجة إلى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحد

حقوق الإنسان ، وضرورة الاعتراف الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكذلك التزام 
 الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

تقرير المصير بالمفهومين  ( تأكيد الاستناد إلى حق الشعوب في 01* وفي القسم الأول المادة )
السياسي والاقتصادي ، ومع النص على تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات 

 التشريعية الداخلية الكفيلة بتطبيق هذا الحق .
( تعهد الدول برفض أي تمييز في ضمان 5( إلى  )2* وتضمن القسم الثاني المواد  من )

منع  دها بتأمين جميع الحقوق للرجال والنساء على حد سواء ، وممارسة الحقوق ، وكذلك تعه
وق ، وسواء كان ذلك العمل صادرا ــــــأي عمل يستهدف القضاء على أي حق من هذه الحق

ا الدول ــــــــة التي تفرضهــــمن الدول أو الأفراد ، وجواز إخضاع حقوق الإنسان للقيود القانوني
هم جدا ، وهو أن يكون ذلك في ظل مجتمع ديمقراطي ، في ظروف خاصة ، لكن بشرط م

لأن النظام الدكتاتوري ليس مشروعا أصلا وما يصدر من قوانين غير مشروعة أيضا ، 
 1. «وبالتالي لا يمكن فتح الباب لتقييد الحقوق وقمعها 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( على مجموعة حقوق أهمها : 15( إلى )06نص القسم الثالث المواد من ) و »* 
 في العمل ، مع اتخاذ إجراءات ضمانه . الحق -
 الحق في تشكيل النقابات . -
 الحق في ممارسة الإضراب . -
 حق الضمان الاجتماعي . -
 حق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه وعائلته. -
 حق كل فرد في مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية . -
 حق كل فرد في الثقافة . -
( على بعض الإجراءات العملية التي يجب 25( إلى )16لرابع المواد من )نص القسم ا * و
ى الدول الأطراف القيام بها ، وتحديد الأجهزة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية ونذكر ــــــعل

 من ذلك الآتي : 
تعهد الدول الأطراف بوضع تقارير دورية عن الإجراءات التي اتخذتها ، وكذلك التقدم  -

 أحرزته في مجال الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية .الذي 
تقديم التقارير إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يحولها بدوره إلى المجلس  -

لى الوكالات الدولية المتخصصة للنظر فيها .  الاقتصادي والاجتماعي وا 
ان لإعداد دراسات ـــوق الإنسـة حقــلجني بـالاجتماع ادي وــــــس الاقتصــــــن المجلــــــيستعي -
 توصيات في مجال تنفيذ حماية حقوق الإنسان التي تضمنتها هذه الاتفاقية . و
يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حين لآخر تقارير أمام الجمعية العامة  -

  لمنظمة الأمم المتحدة لإعلامها بوضع حقوق الإنسان في العالم . 
( ، فتضمن النص على إجراءات التصديق 31( إلى )26الخامس المواد من ) * أما القسم

وسريان الاتفاقية وتعديلهـــــا ، واللغات الرسميــــــــــة للاتفاقيــــــــــة هي : الإنجليزية ، والروسية ، 
 و الصينية ، و الإسبانية **

ة التي نصت عليها هذه الاتفاقية ـــــــافية والثقـــــــوهكذا ، فمصدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعي
هو حق الشعوب في تقرير المصير بالمفهومين السياسي والاقتصادي ، وتجد هذه الحقوق 

 1. «وقمعها أساسها في التزام الدول بمضمون ميثاق الأمم المتحدة 
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تعترف الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بمسؤوليتها في توفير ظروف معيشة  و »
أفضل لشعبها ، وتقر مجموعة الحقوق للأشخاص على قدم المساواة ، وبما في ذلك الشعوب 

ا جانب قانوني مهم يرتب المسؤولية الدولية على عاتق الخاضعة للاستعمار بشتى صوره ، وهذ
 الدول في حالة عدم وفائها بالتزاماتها .

 ة ــــــالسياسي ة وـــدنيـــمـــان الـــوق الإنســــــة لحقـــة الدوليـــــــــا : الاتفاقيـــثالث
ديسمبر  16لقد كان توقيع هذه الاتفاقية في إطار منظمة الأمم المتحدة وفي تاريخ 

، ومقننة في  1976مارس  23دولة اعتبارا من  35، ودخلت حيز التنفيذ بعد تصديق  1966
ة ، يتبين لنا وجود ديباجة متطابقة تماما مع ــــــــون هذه الاتفاقيـــــــادة وعند دراسة مضمــــــم 53

ي سبقت دراستها وستة ديباجة الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الت
 أقسام متكاملة .

* فالقسم الأول متطابق مع القسم الأول في الاتفاقية السابقة حيث تضمن النص على استناد 
هذه الاتفاقية إلى حق الشعوب في تقرير المصير ، وهو ما يؤكد توسيع هذا الحق ليشمل 

 المدنية والاجتماعية والثقافية .الجوانب السياسية و 
( النص على تعهد الأطراف باحترام وتأمين 5( إلى )2القسم الثاني المواد من )* وتضمن 

الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية دون أي تمييز ، وكذلك تعهدها باتخاذ الإجراءات التشريعية 
اللازمة ، ثم النص على حق تقاضي كل من يتعدى على أي حق من الحقوق والحريات 

 جال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .الإنسانية ، مع مساواة الر 
( على أنه يجوز للدول التحلل من التزاماتها في حالات الطوارئ العامة 4ونصت المادة )

الرسمية لكن يجب إعلام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية عن طريق الأمين العام لمنظمة 
 الأمم المتحدة .

والحريات الإنسانية في الدول المتخلفة التي لا تردد في إعلان  وهنا تكمن الكارثة على الحقوق 
سنوات ، كما هو الحال عليه في مصر  10حالات الطوارئ من حين لآخر ولمدة تزيد عن 

، خاصة مع كثرة الصراعات السلطوية وضعف  1981التي تعيش هذه الحالة منذ سنة 
 1. «المؤسسات في هذه الدول 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 112عمر صدوق ، مرجع سابق ، ص  -1



 

 

 - 48 - 

 ( على مجموعة الحقوق المدنية ومنها : 20( إلى )6الثالث المواد من )و ينص  القسم  »* 
ام القضاء ، ـــي المساواة أمــــــق فـــــالح ة ، وــــل والإقامـــق في حرية التنقــــالحق في الحياة ، والح

الحق في محاكمة عادلة ، الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، والحق في الاعتراف  و
ة القانونية لكل فرد ، والحق في حرية الفكر والتعبير والديانة والحق في حماية بالشخصي
الطفولة والحق في الزواج ، إلى جانب منع الممارسات القمعية ضد الإنسان كمنع  الأسرة و

مع إقرار الاستثناء في جواز  الاستخدام بالقوة والإكراه ...التعذيب ، ومنع الاسترقاق ، ومنع 
ة الإعدام في حالات ارتكاب الجرائم ، أو الحكم على بعض المجرمين بالسجن تطبيق عقوب

 مع الأعمال الشاقة .
 ( فهي :27( إلى )21* أما الحقوق السياسية طبقا للمواد من )

اب ، ــــــــــــي الانتخــــــــــــق فــــــــــــالح الحق في تشكيل نقابات ، و ي ، وــــع السلمــــق في التجمــــــــــــالح
 حق الاستفادة من الخدمة العامة ، وحق المشاركة العامة في الدولة . و
زة المتخصصة ــــــ( للأجه47( إلى )28ع والخامس المواد من )ــــــان : الرابـــخصص القسم * و

ون ــــــعضوا ينتخب 18في متابعة تنفيذ الاتفاقية وهي لجنة الحقوق الإنسانية التي تتكون من 
مراعاة التمثيل العادل وتمثيل المدنيات المختلفة والنظم من مواطني الدول الأعضاء مع 

القانونية الرئيسية في العالم ، ونص على كيفيات تشكيل هذه اللجنة وطرق تمويلها ، وأساليب 
 المهام المنوطة لها . سيرها ، و

مس من الاتفاقية السابقة الخاصة * أما القسم السادس من هذه الاتفاقية ، فمشابه للقسم الخا
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لأنه تضمن النص على إجراءات التصديق 

 والتنفيذ والتعديل .
ا ، وهو اتفاق مكمل ـــــــــول اختياري خاص بهـــــــــة إلحاقها ببروتوكـــــــــز هذه الاتفاقيـــــــــومما مي

دول الأطراف ـــــــــات الــــــــــــــــــوح لتوقيعات وتصديقـــــــــة ، ومفتــــــــــــــــــوق الإنسانيـــــــــوخاص بلجنة الحق
 10ة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية واعتبر نافذا بعد تصديقه من ـــــــــة الدوليـــــــــفي الاتفاقي

 1. « .1976دول في شهر مارس 
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 1أمور وهي كالآتي :   4ذا البروتوكول بصورة أساسية على نص ه و 
 عتراف الدول الأطراف في الاتفاقية باختصاصات لجنة الحقوق الإنسانية .إ  – 1
تحديد اختصاصات هذه اللجنة في استقبال شكاوى الأفراد ضحايا انتهاك حقوقهم  – 2

 من الدول ، ودراسة هذه الشكاوى والنظر فيها .
 للجنة بلفت نظر الدول المشتكى ضدها من الأفراد والجماعات .السماح  – 3
جابات إلى  اللجنة . – 4  التزام الدول المشتكى منها بتقديم توضيحات وا 

وهكذا تبدو أهمية هذه اللجنة في مدى الاعتماد الدولي عليها بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية 
ب الدول المصدقة على الاتفاقية قد صدقت الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، سيما أن أغل

ض جوانب النقص الملاحظة في الاتفاقية ، ــــــال بعـــعلى هذا البروتوكول الذي جاء لاستكم
راء دولي من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ التزامات الدول ـــــــــو ما يعد إجــــــوه

 ي الاتفاقية .ــــــالأعضاء ف
 ث ـــالثالرع ــــالف

 ةـــة الإقليميـــات الدوليـــان في الاتفاقيـــوق الإنســـحق
ا لتنظيم العلاقات بين الدول ــــــة إطارا مهمــــــة الإقليميــــــات الدوليــــــل المنظمــــــتشك
: المنظمة  ا أو جغرافيا أو أيديولوجيا ، ومن هذه المنظمات وأكثرهاــــــة حضاريـــــــــســـالمتجان

الأوروبية ، ومنظمة الدول الأمريكية ، ومنظمة الدول الإفريقية ، وجامعة الدول العربية ، 
 ة .ــــــدول الإسلاميــــــة الـــــــــومنظم

ل لدعم الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته  الأساسية وضمان حمايتها ــــــال العمـــــــــوفي مج
ب المنظمات الدولية العالمية ، ـــــــــة إلى جانـــــــــات الدولية الإقليميـــــــــم المنظمـــــــــالفعلية ، تساه

سواء بواسطة اشتراكها في كل الأعمال التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة وفروعها المختلفة ، 
 أو بواسطة الأجهزة الخاصة لهذه المنظمات . 

ة ـــــــــــة بعض من هذه المنظمات عند دراسة الاتفاقات الدوليـــــــــــة مساهمـــــــــــرز أهميـــــــــــوسنب
الأساسية ومـــــــــــن ضمن ة حقوق الإنسان والحريات ـــــــــــة بحمايـــــــــــار والمتعلقـــــــــــالمبرمة في إط

  2:  هـــــــــــذه الاتفاقـــــــــــات
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 وب ـــــــــعـــان والشــــــوق الإنســـي لحقــــــاق الإفريقـــأولا : الميث
دعا الأمين  1979ة الوحدة الإفريقية سنة ـــى قرار صادر من مؤتمر منظمــــــاءا علـــبن

العام لتنظيم اجتماع من الخبراء لإعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، 
د صادقت عليه إلى الآن ـــــق ، و 1اع ــــــــد المشروع بالإجمــــــأعتم 1981ة ـــــــجويلي 28ي ــــــف و

ارا ــــــذ اعتبــــز التنفيـــــل حيــــة ، ودخـــــي المنظمـــــــاء فـــدولة الأعض 52وع ــن مجمــــة مــــدول 45
 .1986ر ــــــــــــــــأكتوب 21ن ـــــــــــم
ذا الميثاق يتجلى لنا متميزا بخصائص كثيرة عن الاتفاقيات الدولية ـــــــــون هـــبدراسة مضم و

 ا : ـــــــــــــــوق الإنسان ونبينهــــــلحق
أكد هذا الميثاق  على حق الشعوب في تقرير المصير بالمفهومين السياسي والاقتصادي  – 1

( ، والحق في التراث 22دة )( ، وكذلك الحق في التنمية الما24( إلى )19المواد من )
( ، والحق في البيئة الصحية المادة 23الإنساني المشترك ، والحق في السلم المادة )

( ، والحق في المساواة بين جميع الشعوب ، والحق في التحرر من الاستعمار 24)
والسيطرة الأجنبية ، وحق الشعوب في ممارسة سيادتها الكاملة على الموارد والثروات 

 طبيعية ... وهذه كلها حقوق جماعية للشعوب الإفريقية .ال
ة ــة وسياسيــــــدة مدنيــــــا عديــــــــوقــــي حقــــــــاق الإفريقــــــر الميثــــــــة ، ذكــــوق الفرديـــــة للحقــــبالنسب – 2

الدولية اجتماعية وثقافية على غرار ما نصت عليه مختلف الاتفاقات  اقتصادية و و
ي هذا الميثاق هو الربط بين الحقوق والواجبات ـــد فـــأن الجدي ان ، غيرـــلحقوق الإنس
ي يطالب بأدائها كل شخص لكي يتمتع ـــــات التـــ( ، وأهم الواجب29( إلى )27المواد من )

ة والمجتمع الدولي ، المجتمع ، والدول رة ، وــــو الأســه نحـــي واجباتــــة هـــه الإنسانيـــــبحقوق
 ل الناس الآخرين .ـك و

( من الميثاق ، تلتزم الدول المصدقة عليه بالعمل لاحترام وضمان وترقية 25طبقا للمادة ) – 3
الحقوق المنصوص عليها ، وذلك عن طريق التربية والتعليم ، والإعلام ، وكل الإجراءات 

فقط للدول المصدقة عليه أو المنضمة  الأخرى اللازمة لذلك ، ومع العلم أن الميثاق ملزم
 2(. 63إليه المادة )
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أما الأجهزة المكلفة بالعمل لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الإنسانية التي نص  »* 
 يثاق فجهازان هما :عليها الم

ارون ـــــــــــعضوا يخت 11ون من ــــــــــــــوتتك  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب : –أ 
ة ، ــــــــــرة العلميــــــمن الدبلوماسيين والسياسيين والقانونيين على أساس الكفاءة العلمية والخب

واد ـــــــ، أما اختصاصاتها الم1987ة ـــــــــشهر جويليلا في ـــــــــــقد انتخبت هذه اللجنة فع و
جراء دراسات وبحوث ، وتنظيم الندوات 55( إلى )45من ) ( ، فتشمل جمع الوثائق ، وا 

والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ، وتقديم الاستشارات ، وا عداد التقارير وتفسير نصوص 
 ام الميثاق .الميثاق ، وتلقي شكاوى الأفراد والدول في خرق أحك

باعتباره أعلى جهاز في المنظمة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية :  –ب 
الإفريقية ويشرف على أعمال كل الأجهزة الأخرى وهو المختص في تلقي تقارير اللجنة 

 وبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
لعدم وجود الجهاز القضائي  الملاحظ هنا أن قرارات اللجنة غير مضمونة التنفيذ ، نظرا

ة ـــــــــة ووديـــان  سياسيــــوق الإنســـــرق حقــــة بخـــات المتعلقـــــة النزاعــــم فتسويـــن ثــــة( ومـــــ)المحكم
ليست قضائية ، أضف إلى ذلك فظروف التخلف العام ، وسيطرة أنظمة الحكم الدكتاتورية  و

الت تشكل عقبة أمام أي تطبيق فعلي لأحكام الميثاق الإفريقي في أغلب الدول الإفريقية ماز 
لحقوق الإنسان والشعوب بل أضحى مجرد وثيقة تاريخية تضاف إلى مجموعة الوثائق 

 تعج بها أدراج مكاتب هذه الدول .والقوانين التي 
 ثانيا : إعلان حقوق الإنسان في الإسلام 

ر الإسلامي عرفت إلى الآن ــــــــؤتمــــــــة المــــــــة في منظمــــــــــــــــة المنضمــــــــدول الإسلاميــــــــة للــــــــبالنسب
ان في الإسلام ، إحداهما عالمية غير حكومية ــــــــوق الإنســــــــــــــــن حقــــــــــــــــن عــــــــــــــــن دوليتيــــــــــــــــوثيقتي

ي ــــــــــــــــــــــــية لأنها صادرة عن المنظمة ذاتها ، وسنبين مضمون الوثيقتين فأما الثانية فحكوم
 1. «ي : ــــــــــــــــــــــــــــــــالآت
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 البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام : –أ 
 أنعقد المؤتمر الإسلامي الذي يجمع قادة الحركات الإسلامية في إطار المجلس »

، وأصدر هذا البيان الذي تضمن توضيح أهم 1981الإسلامي العالمي بلندن في شهر سبتمبر 
حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ، ومنها : حق الحياة ، 

 وغيرها من الحقوق . الحرية ، المساواة ، العدالة...
مية دولية غير حكومية تعمل في مختلف بقاع علما أن المجلس الإسلامي العالمي منظمة إسلا

 العالم ، وتركز نشاطها أكثر في الدول غير الإسلامية بأوروبا وأمريكا وآسيا.
وعملا لتطبيق مضمون هذا البيان ، عقد المجلس الإسلامي مؤتمرا لحقوق الإنسان في الإسلام 

منظمة دولية إسلامية وانتهى بإنشاء  1993بالعاصمة السودانية الخرطوم في شهر جانفي
ر حكومية ، تتولى الدفاع عن حماية حقوق الإنسان ــــــــة غيــــــــــــــــــــــــي منظمــــــــلحقوق الإنسان ، وه

 في العالم كله.
 إعلان منظمة المؤتمر الإسلامي عن حقوق الإنسان في الإسلام :  –ب 

، وهي منظمة دولية حكومية   1972 مارس 04لقد أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي منذ 
عامة قائمة على أساس ديني هو الإسلام ، وتعتبر منظمة دولية إقليمية من وجهة نظر 

( دولة ، 45القانون الدولي ، لأنها تضم في عضويتها عددا محدودا من الدول الإسلامية فقط )
التي تقع فيه الدول  ولكن بالنظر إلى شمولية وعالمية الإسلام واتساع الرقعة الجغرافية

نظمات الإسلامية ، وكثرة عدد المسلمين في العالم ، فيمكن تصنيف هذه المنظمة في قائمة الم
 الدولية العالمية العامة .

أصدرت الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي الإعلان  1990وفي شهر نوفمبر 
ت عن طريق التصويت ، لكن مادة في شكل اتفاقية أو معاهدة اعتمد 25المتكون من ديباجة و

أما مضمون  دون إتباع إجراءات التوقيع والتصديق حتى يتسم الإعلان بالصفة الإلزامية ،
 1 «الوثيقة فيتلخص في : 
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( ومنها 23( إلى )01حريات كثيرة للإنسان المواد من ) وق وـــــى الاعتراف بحقـــــص علــالن – 1
ن ، ــــرأة ، حقوق الطفل ، الوالديـوق المـــــق الزواج ، حقــــة ، حــــاة ، حق الحرمـــ: حق الحي

حق التربية والتعليم ، حق الحرية ، حرية التنقل والإقامة ، حق العمل ، حق العيش في بيئة 
نظيفة من المفاسد والأوبئة ، حق الرعاية الصحية والاجتماعية ، حق الأمن ، حريات الرأي 

النهي عن المنكر ، حق الاشتراك  روف وـــــر بالمعــــة إلى الخير والأموالتعبير ، حق الدعو 
 بين الناس ، حق منع الإستبداد...في إدارة الشؤون العامة للبلاد ، حق المساواة 

( من الإعلان على وجوب التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة 24تنص المادة ) – 2
 يها.كل الحقوق والحريات المنصوص عل

ة مرجعا وحيدا لتفسير ــــــة الإسلاميــــــــــلان على كون الشريعــــــن الإعـــ( م25ة )ـادتنص الم – 3
 أو توضيح أي مادة في الإعلان .

ملاحظ هنا هو خلو هذا الإعلان من تحديد الأجهزة المكلفة بضمان حماية الحقوق ال و
هو ما ينبغي تداركه مستقبلا في حالة إثراء والحريات الأساسية المعلنة والمعترف بها ، و 

الإعلان وتحويله إلى معاهدة عالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تعرض لتوقيعات 
 1وتصديقات جميع الدول الإسلامية حتى تصبح ملزمة وواجبة التطبيق . 

 المطلب الثاني 
 آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان

ل المجتمع الدولي لاتفاقيات دولية ملزمة في مجال حقوق مما لا شك فيه أن توص
الإنسان ، يعتبر الخطوة الأولى في مجال حمايتها ، لكنها غير كافية ، كون دورها يقتصر 
على الاعتراف والإقرار بالحقوق فقط ، الأمر الذي تطلب اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز حماية 

 ووسائل لحماية هذه الحقوق .حقوق الإنسان ، ومن أبرزها اتخاذ إجراءات 
فالنص على الحقوق دون توفير آليات الحماية لها ، يفقدها مضمونها ويضعف فرص 
التمتع بها ويبقيها حبرا على ورق ، تأسيسا على ذلك ، انتقل المجتمع الدولي بخطوة هامة 

ية والاقتصادية للأمام في مجال الحماية عندما قام بإيجاد الوسائل والآليات القانونية والسياس
 2حقوق الإنسان . التي تضمن حماية 
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اءات الكافية للرقابة ومن الجدير ذكره أن القانون الدولي التقليدي كان يفتقد للوسائل والإجر 
على التزام الدول بالاتفاقيات الدولية ، ومن أهم مميزات القانون الدولي المعاصر أنه استحدث 

 1الآليات لحماية حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات المختلفة التي تقع عليها . 
ي سياق وتتجلى هذه الميزة بشكل ساطع ي القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي أفرز ف

 تطوره شبكة واسعة من الآليات الرامية لحماية حقوق الإنسان 
يقصد بمفهوم الآليات " مجموعة الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتخذها المنظمات  و

الدولية لضمان تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ، أو مجموع الإجراءات 
  2لضمان احترام الحقوق والحريات .المقرة داخليا أو دوليا 

  الدولية لحقوق الإنسان كما يلي :سنتعرض في هذا المطلب للآليات  و
 رع الأول ـــالف

 دةــــــة للأمم المتحــــــزة الرثيسيــــــات الأجهـــآلي
ة علــــى تنفيـــــذ ــــــــب الأجهــــزة الرئيســــية للأمــــم المتحــــدة دورا هامـــــا فــــي الإشــــراف والرقابــــــتلع

ان بوجـه خـاص ــوق الإنســـات الدولية بوجه عام، والاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقـتفاقيالا
ة هـي تلـك الأجهـزة ، ـزة الرئيسيــ، والأجهةددة ومتنوعــات متعــ، وتستخدم لهذا الغرض وسائل وآلي

،  3عـن الميثـاق التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة بالاسـم ، وتعـرف بهيئـات الأجهـزة المنبثقـة
ـــى آخـــر ، وفقـــا لاختصاص ـــات مـــن جهـــاز إل ــــوتتفـــاوت الآلي ــــات كـــل جهـــاز فـــي ميثــــ اق الأمـــم ـــــــ

 دة ، وللمشاهدات والتجارب الحسية ، وللتطورات التي شهدتها العلاقات الدولية . ــــــالمتح
جعا كما يلاحظ أن دور بعض الأجهزة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان قد شهد ترا

واضحا ، وخاصة مجلس الوصاية الذي لعب في السابق دورا واضحا في مساعدة الشعوب 
على تقرير مصيرها ، ويعود السبب وراء هذا التراجع لحصول غالبية الدول الخاضعة للوصاية 

ل ذلك تزايد دور بعض الأجهزة الرئيسية الأخرى  ــفي مقابـعلى الحق في تقرير المصير ، و
الإنسان ، وهذا ينطبق على الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس  في مجال حقوق 

ا في مجال حقوق الإنسان ، واستخدام العديد ــــد دورهمــــالاقتصادي والاجتماعي ، حيث يتزاي
 4من الآليات للقيام بهذا الدور .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 44ص ، 2003نـزار أيـوب ، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية، رام الله ،  -1
 65، ص 1995عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  -2
بوجمعة غشير ، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ، الدليل العربي لحقوق  – 3

 3نسان ، دون سنة طباعة ، ص الإنسان ، المنظمة العربية لحقوق الإ
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 نتناول في هذا الفرع أهم الأجهزة الرئيسية في مجال حماية حقوق الإنسان كما يلي :  و
 دةـــم المتحـــة للأمـــــــــة العامــــــات الجمعيـــأولا : آلي

ما ومفصليا في حماية حقوق الإنسان ، تلعب الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا ها
ة الأدوار المتعددة التي تقوم بها في هذا المجال ، يجعلها أكثر أجسام الأمم المتحدة ـــــــــوطبيع

ف من جميع الدول الأعضاء ، وتمثل بها كل الدول على قدم ــــــالرئيسية فعالية فهي تتأل
ة الدول دون تمييز ، كما أن شروط العضوية بها ــــــــــــة لكافــــــــــــا مفتوحـــــــــالمساواة ، فالعضوية به

 ا هما : ــــــل الدول بهـــــــــرزان لتمثيـــــــــلا تنطوي على صعوبات وتعقيدات ، والشرطان الأب
عية العامة الجهاز ر الجمـــذا تعتبــــى الميثاق ثانيا ، لــــــة علـــــود الدولة أولا ، والموافقـــــشرط وج

 ذو التمثيل الشامل .
ن الدول الأعضاء في التصويت والمشاركة ــــاواة بيــــــة مبدأ المســـــــة العامـــوتعتمد الجمعي

في اتخاذ القرارات ، ما يضع الدول في مراكز قانونية متساوية من حيث المشاركة في صنع 
 1ز الديمقراطي  للمنظمة ".القرارات ، فهي من حيث التكوين تمثل " الجها

أما حول اختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان ، فهي أكثر الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة 
اهتماما ومتابعة لهذا الموضوع ، حيث تبذل مجهودات واضحة ومتواصلة في تأطيرها 

 وتوضيحها وتفصيلها وتطويرها .
ة في" إنماء ـــالمتحدة على دور الجمعية العام اق الأممـــــ( من ميث13دت المادة )ــــولقد أك

التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والتعليمية والصحية والإعانة على تحقيق حقوق 
ن ــــــة أو الديــــــــــــس أو اللغــــــــــــم في الجنـــز بينهــــــة ، بلا تمييــــــة كافــــــــــــالإنسان والحريات الأساسي

 2اء" . ــــــــــــال والنســــــــــــن الرجــــــــــــق بيــــــلا تفري و
وما جاء في المادة السابقة يمثل مسؤولية مباشرة على الجمعية العامة بموجب الميثاق 

 عن تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
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 دون سنة طباعة ، ،2007وزيع ، عمان غازي صباريني ، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والت –1
 60ص 
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ن الاتفاقيات الدولية ة بدور السلطة التشريعية العالمية في ســــة العامــــــوم الجمعيــــتق و »
لحقوق الإنسان ، فالدور الريادي والطليعي للجمعية العامة ، في تنظيم الاتفاقيات الرامية 
لحقوق الإنسان ، لا يخضع للنقد أو التشكيك ، فبفضل الجمعية العامة تبلور وتطور القانون 

الأول والرئيسي للاتفاقيات  ان ، ولا شك في كونها المنتجـــوق الإنســـــي لحقــــالدولي الاتفاق
 ان .ــــوق الإنســـــة لحقـــالدولي

 وتعتمد الجمعية العامة مجموعة من الآليات الرامية لحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها التالي:
: تناقش الجمعية العامة في كل دورة " الحالة الواقعية لحقوق الإنسان في كثير  المناقشة – 1

ما يناظر ذلك من قرارات ، وغالبا ما تستند نقاشات الجمعية العامة  من الدول " ، وتعتمد
لحالة حقوق الإنسان على التقارير التي يعرضها عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وغيره من أجهزة المنظمة ، والتي تتضمن تقييما لمدى احترام الدول لالتزاماتها التعاقدية 

دول الأعضاء ، أو تطلب ــــــــات للــــــــــــدر توصيــــثم تصالمنصوص عليها في الاتفاقيات ، 
 من مجلس الأمن التدخل بعمل تنفيذي .

: تنظر الجمعيـة العامـة فـي انتهاكـات حقـوق الإنسـان ، النظر في انتهاكات حقوق الإنسان – 2
ين الأمـــي أو أحـــد أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة أو بعـــدما ينظرهـــا المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاع

نتهاكــات المرتكبــة مــن دولــة العــام للأمــم المتحــدة، ينصــب النقــاش فــي هــذه الحالــة علــى الا
، ثــم تقــوم الجمعيــة العامــة باتخــاذ التوصــيات اللازمــة بشــأنها، فــي إطــار التوجــه لقمــع محــددة

 الانتهاكات .
الإنسان : تتخذ الجمعية العامة قرارات هدفها حث الدول على احترام حقوق  اتخاذ القرارات – 3

 ونشرها وترويجها .
ــــــــــ: تصالتوصــــيات – 4 ــــــيدر الجمعـ صــــيات الخاصــــة بحمايــــة حقــــوق ة العامــــة العديــــد مــــن التو ـــــ

دول ــــــــا تخــالف الــــــــزءا مــن الفقــه يــرى أنــه " قلمــــــــــــإلا أن ج الإنســان، علمــا بأنهــا غيــر ملزمــة
 1 « ات "ـهذه التوصي
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: من الأدوار الهامـة التـي تقـوم بهـا الجمعيـة العامـة فـي مجـال  يات الرقابة الدوليةإنشاء آل – 5
، فكمــا هــو معــروف 1آليــات الرقابــة الدوليــة حســبما تــنص عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة إنشــاء 

ددة لضـــــمان احتـــــرام الـــــدول ــــــــان ، آليـــــات محـــــــوق الإنســـــــة لحقـــــــــــتتضــــمن الاتفاقيـــــات الدولي
منــاظرة لهــا ، تتـــولى  لحقــوق الإنســان لجنــة  لاتفاقيــة ، فلكــل اتفاقيــة دوليــةالأطــراف لهــذه ا

  راف .ــــة مع الدول الأطـــمهمة الرقابة والمتابع
كما تقوم الجمعية العامة بإنشاء هيئات دولية لها ولاية عامة في مجال الرقابة على حقوق 

ة لحقوق الإنسان ـــة الساميــــــــل المفوضيـــــــــشكية على ذلك ، قرارها بتـــــــن الأمثلــــــالإنسان ، وم
 .2006، وقرارها بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في العام  1993في العام 

: تعتبر المؤتمرات الدولية لحقوق  متابعة المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان – 6
، وتطوير المعايير المتعلقة  الإنسان من المحطات الهامة في تقييم حالة حقوق الإنسان

، وذلك من حيث   تفعيل آلياتها ، وتتولى الجمعية العامة متابعة هذه المؤتمرات بها ، و
 الإعداد والتحضير لها ، ومتابعة مخرجاتها.

ر معايير حقوق ـة تطويــــــــــة ، لجهـــــــرج عن المؤتمرات توصيات هامــــــكثيرا ما يخ و
 ان .ـــــــــوق الإنســـــــــة على حقــــــــدة للرقابـــــحداث آليات جدياست الإنسان ، و

: كثيرا ما يفشل مجلس الأمن في القيام بدوره في حفظ الأمن  الإتحاد من أجل السلام – 7
والسلم الدوليين ، إما بسبب الفيتو ، أو لدوافع سياسية من الأعضاء الدائمين في مجلس 

لجمعية العمومية ، تحت عنوان "الإتحاد من أجل السلام " بمباشرة الأمن ، وقد قامت ا
وظيفة حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقد استخدمت هذه الآلية لأول مرة في الحرب 

  . 1950الكورية في عام 
 ثانيا : آليات مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان
للأمم المتحدة ، ويتولى مهمة حفظ الأمن يعتبر مجلــــس الأمـــــن بمثابة السلطة التنفيذية 

( من ميثاق الأمم المتحدة ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل 24والسلم الدوليين وفقا للمادة )
 2وا .( عضـــ15في حفظ السلم والأمن الدوليين ، ويتكون المجلس من )
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 177،176ص  دون سنة طباعة ، ،2006
 ( من ميثاق الأمم المتحدة .24أنظر المادة ) - 2
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( أعضاء ، وعضوية غير دائمة تتكون 05وتنقسم العضوية فيه إلى عضوية دائمة تتكون من )
ن الجمعية العامة للأمم ــــــن مــــــمياء الدائــــــــــــاب الأعضــــــــــــــــــم انتخــــــــــــويت ( أعضاء ،10من )

 ن .ــــــة الثلثيــــــن بأغلبيــــــــــــالمتحدة لمدة عامي
( ، عن حفظ السلم والأمن 24ويعتبر مجلس الأمن هو الجهاز المسؤول وفقا للمادة )

 الدوليين ، فهو أداة الأمم المتحدة الذي يضطلع بالمسؤولية الأولى في هذا المجال . 
 1 مجلس الأمن بوجه عام في التالي :تتمثل اختصاصات  و

 تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية .  – 1
العمل على إزالة التهديد والعدوان بإصدار قرار بوقف القتال ، أو قطع العلاقات  – 2

 الاقتصادية والاتصالات مع الدول المعتدية ، أو اللجوء إلى الإجراءات العسكرية .
 المحافظة على الأمن والسلم الدوليين . – 3
 التوصية بقبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة . – 4
 تعليق عضوية أي دولة أو فصلها من الأمم المتحدة. – 5
 التوصية بتعيين الأمين العام . – 6
 مشاركة الجمعية العامة بانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية . – 7
 تهاكات لحقوق الإنسان تمس بالسلم والأمن الدوليين .التدخل لقمع أية ان – 8

وتتسم القواعد المنظمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بالعلو والسمو عن غيرها ، وخير 
تطبيق لعلوية قواعد حفظ السلم والأمن ، ما ورد في أحكام الفصل السابع من الميثاق ، والذي 

السلم والأمن الدوليين ، وقد تصل  خول مجلس الأمن اتخاذ إجراءات رادعة لحماية
 الصلاحيات لمجلس الأمن ، وفقا لهذا الفصل حد استخدام القوة العسكرية .

 من زاوية أخرى ، تطلب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إجراءات غير اعتيادية ،
وسلطات واسعة ورادعة لمجلس الأمن لضمان ترجمتها عمليا ، وقمع أية ممارسات تهدد 

 2سلم والأمن الدوليين .ال
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 .97ص دون سنة طباعة ، ، دون دار طباعة ، 1996عبد الرحمان أبو النصر ، قانون التنظيم الدولي ، غزة ،  -2،1
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الأمن  علو القواعد المتعلقة بحفظ السلم و ة إلى ذلك ، ترتب على سمو وـــــبالإضاف
تعدى الدوليين ، تخويل مجلس الأمن سلطة إصدار القرارات الملزمة ، في مقابل قرارات لا ت

  1كونها توصيات غير ملزمة تصدرها الجمعية العامة .
ومن أهم العوامل المعززة لإلزامية قرارات مجلس الأمن ، تعهد أعضاء الأمم المتحدة 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة . 25بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها ، وفق للمادة )
بحقوق الإنسان ، خاصة وأن دوره كما ينطبق العلو على قرارات مجلس الأمن المتعلقة 

في مجال حماية حقوق الإنسان، يرتبط بدوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، 
فتدخلات مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان ، محصورة في حالة حصول انتهاكات تهدد 

هاكات لحقوق السلم والأمن الدوليين وتأسيسا على ذلك ، يتدخل مجلس الأمن في حالات الانت
لة أن يتخذ تدابير الإنسان التي يعتبر أنها تشكل تهديدا للسلام في العالم ، وله في هذه الحا

 رية ضد المسؤولين عنها . قمعية أو قص
ويمتلك مجلس الأمن العديد من الآليات الفعالة لحماية حقوق الإنسان ، في مجال 

تمتاز هذه الآليات بالتنوع والفعالية في اختصاصه في الدفاع عن السلم والأمن الدوليين ، و 
 مه لها ، وفقا للتوضيح التالي : حال استخدا

: خول ميثاق الأمم سلطة اتخاذ قرارات ملزمة يمكن تنفيذها جبرا ، وما  إصدار القرارات –أ 
يكسب  هذه القرارات أهمية وقوة تعهد الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة "بقبول 

 2جلس الأمن وتنفيذها".قرارات م
: تعتبر العقوبات الاقتصادية من أهم الأساليب التي يتخذها مجلس  العقوبات الاقتصادية –ب 

الأمن في مواجهة الدول التي ترتكب انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني ، والقانون 
صير الأمد ، وأحيانا الدولي لحقوق الإنسان ، وقد تأخذ العقوبات الاقتصادية شكلا محددا وق

يران وسوريا   3تأخذ شكلا كاملا وطويل الأمد ، كما هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا وا 
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 .59، ص 207، الدور السياسي للأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد ، مركز إعلام حقوق الإنسان ، عمر رحال -1
 ( من ميثاق الأمم المتحدة .25أنظر المادة ) -2
س الأمن في تنفيذ القانون الدولي الإنساني "رسالة ماجستير " جامعة الحاج لخضر ، ـــــمجل د ، آلياتــــــإخلاص بن عبي -3

 6ص دون سنة طباعة ، باتنة ، الجزائر، 
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و تعتبر العقوبات الاقتصادية سلاحا ذا حدين ، كون نتائجها لا تقف عند حد الضغط 
قوبات ، وغالبا تكون سلبياتها على الحكام ، بل يعاني منها شعوب الدول المفروضة عليها الع

 أكثر من إيجابياتها .
ى تقديم المساعدة والعون للشعوب التي ــــذه الآلية إلــــدف هــــــــ: ته يــــــــــــل الإنسانــــالتدخ –ج 

تتعرض لانتهاكات ، ومن ضمن تطبيقات التدخل الإنساني ، تقديم المواد الغذائية والخدمات 
جدير ذكره أن التدخل الإنساني ، يقدم مساعدات لضحايا حقوق الإنسان الصحية ، ومن ال

 ولا يشمل قمع الانتهاكات نفسها .، 
: من اختصاصات مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية لقمع انتهاكات التدخل العسكري  –ه 

اليب القانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وذلك في حال تعذر الأس
والطرق الأخرى ، مستندا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء 
أشد وأصعب وأخطر الآليات ، والتي يمتلكها مجلس الأمن ، خاصة في ظل الاستخدام 

 المغلوط لها .
: يختص مجلس الأمن بتشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحروب  تشكيل محاكم خاصة –و 

 حقوق الإنسان .ومنتهكي 
إن الآليات السابقة التي تضمنها الميثاق ، لم تبق حبرا على ورق ، بل قام مجلس الأمن 
في العديد من الحالات بفرض جزاءات اقتصاديـــــــة وغيرهـــــا من الجزاءات وأذن باستعمــــال 

 1القـــــــــوة العسكريــــــة و إقامة محاكم جنائية خاصة . 
 ليات المجلس الاقتصادي والاجتماعيثالثا : آ

يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة ، وفقا 
( من ميثاق الأمم المتحدة ، ولكنه من الناحية العملية يمارس مهامه في مجال 07للمادة )

ن الجهاز لاستقلاله حقوق الإنسان تحت إشراف الجمعية العامة ، ولكن هذا لا يعني فقدا
  2المتمتع به فيما يتعلق بالوظائف المسندة له . 
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 44مانفريد نوواك ، مرجع سابق ، ص  -1
 249ص ، 2008مصطفى أحمد فؤاد ، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني ، منشأة المعارف ، إسكندرية  -2
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( عضوا ، ويتم انتخابهم من الجمعية 54ويتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من )
لبية الثلثين ، ويحق للدول الغير أعضاء الاشتراك في مداولاته ، ودون حق العمومية بأغ

 التصويت على القرارات .
ل ــــــــــــــــــــــم ، فالتمثيــــويمثل الأعضاء المنتخبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوله

مة بأنه جهاز في عضويته ذو طبيعة سياسية ، لذا يتقاطع مع مجلس الأمن والجمعية العا
سياسي بالدرجة الأولى علما بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من الناحية 

 الواقعية ذات مقاعد دائمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
( من ميثاق الأمم المتحدة 62ويتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمادة )

 1بحقوق الإنسان ، وهي :  مجموعة من الاختصاصات المتعلقة
 والاجتماعية والثقافية والصحية التوصيات بشأن القضايا الاقتصادية إعداد الدراسات و -
شاعة الحقوق الأساسية . -  تقديم التوصيات لإشاعة حقوق الإنسان وا 
 تجهيز مشاريع الاتفاقيات وعرضها على الجمعية العامة . -
 جالات التي تقع ضمن اهتمامه .الدعوة إلى عقد المؤتمرات في الم -

كما يقوم المجلس بتنسيق أنشطة الوكالات المتخصصة والمتعددة ، والتي يبلغ عددها 
( لجان إقليمية ، ونتيجة لدوره الواسع والمتخصص في مجال 05( لجان فنية و)10( و )14)

ولياته حقوق الإنسان يستحوذ على النصيب الأكبر من موارد الأمم المتحدة ، فحجم مسؤ 
( بالمئة من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة 70تستحوذ على أكثر من  )

  2بكاملها . 
بالإضافة لما سبق ، يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم التوصيات إلى الهيئات 

لى المنظمات الحكومية و غير الحكومية ، ومن النتائج  المترتبة على الفرعية للأمم المتحدة وا 
دوره التنسيقي والمتشعب مع كافة الجهات سواء الوكالات الدولية المتخصصة أو المنظمات 
غير الحكومية ، أنه بات يمثل بوابة التواصل والتنسيق بين الأمم المتحدة وكافة المنظمات 

 3العاملة في مجال حقوق الإنسان .
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 249مصطفى أحمد فؤاد ، مرجع سابق، ص  -1
ابعة للأمم المتحدة ، مجلة صادرة عن معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة أماني محمد إميابي ، المنظمات الدولية الت -2

 15ص دون سنة طباعة ، ،  2006( ، مايو ، 28الخارجية السعودية ، العدد )
 178طارق عزت رخا، مرجع سابق، ص  -3
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كما يقوم المجلس بإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، التي تعرض على 
صدار التوصيات في هذا الشأن ، واستحدثت آليات فعالة وسريعة لمقاومة الج معية العمومية وا 

 1هذه الممارسات . 
يمتلك المجلس مجموعة من آليات الرقابة والإشراف على حقوق الإنسان ، وفقا للتوضيح  و

 التالي : 
دمة من مجلس حقوق س بدراسة وبحث التقارير المقــــوم المجلـــــــيق بحث التقارير : – 1

الإنسان ، واللجان التعاقدية ، واللجان الفرعية ، وأصحاب الولايات القطرية ، وتقديم 
 التوصيات بشأنها للجمعية العامة ، والتي تعتمد إلى حد كبير جدا على تقييماته وتوصياته 

ي يقع في إطار صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماع إنشاء اللجان المتخصصة : – 2
( من الميثاق قد قام بإنشاء "لجنة حقوق 68زة الفرعية ، وفقا للمادة )ــــتشكيل الأجه

الإنسان " ، والتي أسهمت بشكل فاعل في صياغة الإعلان والعهدين ، وقد تم حل لجنة 
حقوق الإنسان ، ليحل مكانها مجلس حقوق الإنسان ، وأنه مراعاة لخصوصية ووضعية 

( لجنة المرأة لتقوم بإعداد توصيات وتقارير إلى المجلس 1949) المرأة ، أنشأ في العام
  2بشأن تعزيز حقوق المرأة في كافة الميادين .  

( 728رارات التي أصدرها " قراريــــــه الشهيرين " رقمي )ــــــم القـــــــ: من أه راراتـــــاتخاذ الق – 3
للجنة حقوق الإنسان المنحلة ، وقد مهد هذا القرار  1959يوليو  30( في 1325و )

، تم 1979لاتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة لحماية حقوق الإنسان ، ومنذ العام 
إنشاء آليات لبحث حالات قطرية أو مواضيع محددة من منظور حقوق الإنسان ، ثم اتخذ 

، الذي يخول 1970مايو  27( في 1503المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم )
نظمات الحكومية والهيئات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان أن يرسلوا شكاوى إلى الم

، والذي 3سكرتير عام الأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مكان ما 
 4يعتبر أقدم آلية للشكوى في منظومة الأمم المتحدة . 
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 178طارق عزت رخا ، مرجع سابق ، ص  – 1
،  2007: مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان – 2

 .42، ص  4ط 
،  2008عبد الله علي عبو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقــــــوق الإنسان ، دار دجلة ، عمــــــــــــان ،  -3

 18،17ص دون سنة طباعة ، 
 26طباعة ، ص  سنة ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، جنيف ، دون  7الوقائع رقم  إجراءات الشكوى ، صحيفة -4
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: يقوم المجلس بإصدار توصيات إلى الدول والوكالات المتخصصة ،  التوصيات – 4
تتضمن اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

   1والإنسانية . 
برز مهامه " تقديم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات ومن أ    

 الأساسية"،  ولكنها  لا تتمتع بأي قوة إلزامية .
: يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الساعد  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – 5

لاتفاقيات الدولية لحقوق الأيمن للجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تنظيم وا عداد ا
الإنسان ، حيث يقوم المجلس بإعدادها ، ثم تقرر الجمعية العامة بعد ذلك ، فغالبية 
الإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان ، يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضير 

 والإعداد لها.
دعوا لعقد مؤتمرات دولية : للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ي عقد المؤتمرات الدولية – 6

، بما يسهم في تحقيق دوره في مجال حقوق الإنسان  2بشأن مسألة متعلقة بحقوق الإنسان
، وغالبا ما تسهم المؤتمرات في التوصل لاقتراحات وتوصيات ، في تطوير المعايير 

  الدولية لحقوق الإنسان ، والآليات الكفيلة بحمايتها .
 الفرع الثاني 

 زة الفرعية للأمم المتحدةآليات الأجه
لم تكتف الأمم المتحدة بدور الأجهزة الرئيسية الست ، التي نص عليها الميثاق بحماية 
حقوق الإنسان ، بل قامت بإنشاء أجهزة أخرى بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان ، وذلك وفقا 

رى ضرورة إنشائه لأحكام الميثاق ، والذي نص على " أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما ي
 3من فروع ثانوية أخرى " . 
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 364محمد السعيد الدقاق ، مرجع سابق ، ص  – 1
 150شهاب طالب الزوبعي ، مرجع سابق ، ص  -2
 ( من ميثاق الأمم المتحدة7/2أنظر المادة ) – 3
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عادة ما يتم تشكيل الأجهزة الفرعية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، بموجب  و »
 المتحدة . قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم

وتتميز الأجهزة غير الرئيسية ببنيتها الخاصة وشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن 
الأجسام الرئيسية ، حيث يتكفل قرار تشكيلها الصادر عن الجمعية العامة ، بتحديد بنيتها 

 وصلاحياتها وطبيعة علاقتها مع الأجهزة الرئيسية .
ة ــــــــــي ، خاصــــع نسبـــــة الأجهزة غير الرئيسية ، له طابــــره ، إن استقلاليــــــومن الجدير ذك

أن هذه الأجهزة تمارس دورها الإشرافي والرقابي ، تحت مسؤولية ومرجعية أحد الأجهزة  و
الرئيسية ، مما يبرر هذه العلاقة المرجعية أن الأجهزة غير الرئيسية بمثابة أجهزة فرعية وأحد 

 لحماية حقوق الإنسان . أدوات الأجهزة الرئيسية
فمن الملاحظ أن مجلس حقوق الإنسان ، يتبع للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فيما المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان ، تتبع للأمين العام للأمم المتحدة ، لكن كلاهما يقدم تقاريره للمجلس 

ل ــــي إطار التنسيق والتكامــــة فـــــــستقلاليي اــــــــة ، فهـــــــالاقتصادي والاجتماعي وللجمعية العام
 في الأدوار ، بما يعزز حماية حقوق الإنسان .

وق الإنسان إلا أننا سنركز ــــــــــــة بحقــــبالرغم من وجود العديد من الأجهزة الفرعية ذات الصل
ر أهمية على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بوصفها الأكث

 وفاعلية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان .
 ان ـــــــــوق الإنســـــــــس حقـــأولا : مجل

( 60/251تشكل مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )
، ويتخذ المجلس من جنيف مقرا له ، لقد تم تأسيس مجلس  2006مارس  15المؤرخ في 

، من المجلس  1946الإنسان ليشكل بديلا عن لجنة حقوق الإنسان المشكلة في العام  حقوق 
الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك بسبب فشل لجنة حقوق الإنسان وضعف دورها من ناحية 
تباعها سياسة المكيالين من ناحية ثانية ، والمساعي الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة  أولى وا 

 1«من ناحية ثالثة .
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انون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان "رسالة ماجستير " ، الأكاديمية العربية مولود أحمد مصلح ، الق – 1

 120ص دون سنة طباعة ، ،  2008المفتوحة بالدنمارك ، 
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دولة ، بينما عارضته أربع دول  191دولة لصالح القرار من مجموع  170لقد صوتت 
سرائيل و جزر مارشال و وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت بالاو ،  هي : أمريكا وا 

 : إيران وبيلاروسيا وفنزويلا .  وهي
ويمتاز مجلس حقوق الإنسان عن لجنة حقوق الإنسان بتبعيته مباشرة للجمعية العامة ، 

ة فرعية تابعا لها " ، في حين كانت اللجنة تتبع للمجلس الاقتصادي ـــاره " هيئـــباعتب
ة رفيعة تتناسب مع أهمية الوظيفة الموكلة له ، كما أن تبعيته والاجتماعي ، مما يعطيه منزل

اط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ــة الارتبــــاوز مشكلــــم في تجــــة ، ساهــــللجمعية العام
التي طالما عانت منها اللجنة سابقا ، حيث كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم بدور 

 منحلة والجمعية العامة .الوسيط بين اللجنة ال
م من الجمعية العامة بالأغلبية ــــــــم انتخابهــــــــوا يتــــعض 47يتكون مجلس حقوق الإنسان من 

سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم  3عبر الاقتراع السري من أغلبية أعضاء الجمعية لمدة 
( 13زيع الجغرافي العادل ، بواقع )لشغل ولايتين متتاليتين ، ويستند توزيع المقاعد على التو 

( دول أمريكا 8( دول أوروبا الشرقية ، )6( للدول الآسيوية ، )13للدول الإفريقية ، و )
 1( دول غرب أوروبا . 7اللاتينية ومنطقة الكاريبي ، )

ان ، وقد انعكس ــوق الإنســـال حقــاق في مجـس حقوق الإنسان بولاية واسعة النطويتمتع مجل
جه لعلاج ما وقعت به لجنة حقوق الإنسان من ثغرات على اختصاصات المجلس ، فهو " التو 

 الهيئة الحكومية الدولية الرسمية" في الأمم المتحدة التي تضلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان .
لا تنحصر اختصاصات وصلاحيات المجلس ، على حماية حقوق الإنسان في حالات السـلم  و

ان فـي حـالات ـــــــوق الإنســـــة حقــــا لحمايـــالعامـة ، تعطيـه الحـق فـي التـدخل أيضفقط ، بل ولايته 
النزاعــات المســلحة ، وقــد مــارس مجلــس حقــوق الإنســان اختصاصــه فــي مجــال القــانون الــدولي 
الإنســاني ، عنـــدما قـــام الجـــيش الصـــهيوني بعدوانـــه علـــى قطـــاع غـــزة ، حيـــث قـــام بتشـــكيل لجنـــة 

تكبـــت بحـــق أبنـــاء قاضـــي " غولدســـتون " ، للتحقيـــق فـــي الجـــرائم التـــي ار تحقيـــق دوليـــة برئاســـة ال
 الشعب الفلسطيني .

وقد تناول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتشكيل مجلس حقوق الإنسان 
 2اختصاصات المجلس وهي : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2006مارس  15المؤرخ في  60/251من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  7البند رقم  – 1
 2006مارس  15المؤرخ في  60/351عامة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية ال – 2
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تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية  » – 1
( من قرار 2للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة ، وفقا للبند رقم )

 المجلس .الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتشكيل 
ات الجسيمة وتقديم ، بما فيها الانتهاكس بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانيقوم المجل – 2

، كما ينبغي أن يقوم المجلس بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان ، توصيات بشأنها
 (.3وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة ، وفق للبند رقم )

من قرار الجمعية العامة جملة من الاختصاصات ، التي توجب قيام  (5تضمنت الفقرة ) – 3
 المجلس بها وهي : 

النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن الخدمات  –أ 
الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية 

 وبموافقتها .
 تدى الحوار بشأن القضايا المتعلقة بجميع حقوق الإنسان.الاضطلاع بدور من –ب 
تقديم توصيات إلى الجمعية العامة لمواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق  –ج 

 الإنسان .
تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ كامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق  –د 

 الإنسان .
يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى  إجراء استعراض دوري شامل –ه 

 وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان .
الاضطلاع بدور مسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم  –و 

 المتحدة لحقوق الإنسان .
منظمات الإقليمية العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات وال –ز 

 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني .
 تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان . –ح 
 1 «تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة . –ط 
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 .2006مارس  15المؤرخ في  60/251أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  –1
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التي كانت تقوم بها لجنة حقوق الإنسان ، أما فيما يتعلق بالأدوار والمهام والإجراءات 
فلقد انتقلت للمجلس " جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات التي كانت بيد اللجنة 
من قبل " ، مع إعطاء صلاحية للمجلس بإعادة النظر في كل ما ورثه عن اللجنة ، بهدف 

 تحسينها وتطويرها .
تعددة لمجلس حقوق الإنسان على طبيعة اجتماعاته وقد انعكست هذه المهام الواسعة والم

، حيث يجتمع طوال العام ، ويعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة ، منها دورة رئيسية لا 
تقل مدتها عن عشرة أسابيع ، ويجوز له عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ، بناءا على طلب 

التي ميزت عمل لجنة حقوق الإنسان المنحلة ، أحد أعضاء المجلس ومنعا لسياسة المكيالين 
وتحقيقا للمساواة مابين الدول في نظر سجلها في مجال حقوق الإنسان ، يقوم المجلس 
بالاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان في جميع الدول ، دون استثناء ، على أن ينجز 

 لى .المجلس هذا الاستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأو 
ومن المميزات الايجابية لبنية المجلس ، أن عضوية أي بلد به  " قد يتم تعليقها بغالبية 
ثلثي أعضاء المجلس في حال قيامها بارتكاب انتهاك جسيم ، وترجم المجلس ذلك عمليا ، 

 1باتخاذ قراره بتعليق عضوية ليبيا ردا على انتهاكات نظام القذافي لحقوق الإنسان .
 : المفوضية السامية لحقوق الإنسان ا ــــثاني

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، 
( ، وقد جاء استحداث هذا المنصب بناءا على توصيات مؤتمر فينيا 1)  1993في العام 

ر فينيا عمليا ، أي أن الجمعية العامة ترجمت توصية مؤتم2 1993لحقوق الإنسان في العام 
 في نفس العام وبعد أشهر محدودة من انتهاء أعمال المؤتمر .

، وتعزيز آليات 3ار برنامج إصلاح الأمم المتحدة كما جاء استحداث هذا المنصب في إط
الإشراف والرقابة لحماية حقوق الإنسان ، ويجري اختيار المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر 

( 4للأمم المتحدة ، وبموافقة الجمعية العامة ، ويتم تعيينه لمدة )التعيين من الأمين العام 
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
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بندر بن تركي بن الحميدي العتيبي، دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق الإنسان " رسالة ماجستير " ،  – 1

 84ص دون سنة  طباعة ، ، 2008جامعة نايف للعلوم الأمنية ، السعودية ، 
 .1993المؤرخ في ديسمبر  48/141ر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم أنظ – 2
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أما من حيث متابعته ، فهو يمارس مهامه تحت مرجعية ومسؤولية الأمين العام ،  »
 حيث يخضع في مزاولة صلاحياته ومهامه لمساءلة الأمين العام للأمم المتحدة .

رقابة الأمين العام ، لا يحول دون  المفوض السامي لحقوق الإنسان ، تحت إشراف و إن عمل
تنظيم علاقاته مع الهيئات والأجسام الهامة العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وبوجه خاص 

ة ، ـــــالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ، حيث يقدم لهما تقارير سنوي
 اون والتنسيق والتواصل معهما .هذا عدا عن التع

رة مع الهيئات التعاقدية المنبثقة ـــة مباشـــــبعلاق ي وــــبالإضافة لذلك ، يتعاون المفوض السام
عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، ومع الإجراءات الخاصة التي يشرف على ولايتها 

ض السامي لحقوق الإنسان ، يسهم المقرون الخاصون وفرقة العمل ، وبمعنى آخر فإن المفو 
بشكل فاعل في التعاون والتنسيق مع كافة الآليات لحقوق الإنسان ، كما أنه على تواصل 

 ية الحكومية وغير الحكومية .  وتعاون مع المنظمات الدول
وكان الهدف الطموح لإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان " قيادة الحركة الدولية 

" ، خاصة في ظل تعدد وتنوع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ،  لحقوق الإنسان
والحاجة لضبط سياقها ، وتنسيــــــق مجهوداتهـــــا ، وقد انعكس هذا الطموح على دور 
وصلاحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان ، باعتباره " مسئول الأمم المتحدة الرئيسي في 

 حقوق الإنسان  " .
وح وجد ترجماته في ولاية المفوض السامي ، حيث تمتاز بأنها " ولاية واسعة كما أن الطم

النطاق " ، وتشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية  في جميع أنحاء العالم .

نسان في قرار و قد تم ترجمة المسؤوليات والصلاحيات الواسعة للمفوض السامي لحقوق الإ
ي بالمهام الجمعية العامة المنشأ لها سالف الذكر ، حيث تحددت ولاية المفوض السام

 1«والصلاحيات التالية : 
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تعزيز وحماية وتمتع الناس جميعا تمتعا فعليا بجميع الحقوق المدنية والسياسية  » – 1
 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

دة ـــــــة الأمم المتحـــــــات المتخصصة في منظومــــــات التي توكلها إليه الهيئـــــتنفيذ المهم – 2
في ميدان حقوق الإنسان ، وتقديم التوصيات إليها بغية تحسين وتعزيز حقوق الإنسان 

 وحمايتها .
تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وزيادة الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات  – 3

 ت الصلة في منظومة الأمم المتحدة .ذا
توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية والمالية ، عن طريق مركز حقوق الإنسان  – 4

التابع للأمانة العامة ، وغيره من المؤسسات المختصة ، بناءا على طلب الدول المعنية 
لإجراءات والبرامج وعند الاقتضاء ، للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان بهدف دعم ا

 المضطلع بها في ميدان حقوق الإنسان .
 تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان . – 5
أداء دور نشط في إزالة العقبات الراهنة والتصدي للتحديات الماثلة أمام الإعمال التام  – 6

رار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع لجميع حقوق الإنسان ، وفي الحيلولة دون استم
 دول العالم .

إجراء حوار مع جميع الحكومات تنفيذا لولايته بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق  – 7
 الإنسان .

تنسيق الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء منظومة  – 8
 الأمم المتحدة .

حدة في ميدان حقوق الإنسان وتكييفها وتوقيتها وتبسيطها بهدف ترشيد أجهزة الأمم المت – 9
 تحسين كفاءتها وفعاليتها .

 1«الإشراف عموما على مركز حقوق الإنسان . – 10
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، تم دمج مركز حقوق الإنسان ووظيفة المفوض  1997* من الجدير ذكره أنه في العام 
، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "السامي لحقوق الإنسان في مكتب واحد يسمى " 

، وبموجب هذا التعديل أصبح مكتب المفوض السامي ، يستقبل  1ويتخذ من جنيف مقرا له
 الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .

بالإضافة لذلك ، يقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان " المشورة " للأمين العام للأمم 
الإنسان بما يمتلكه من خبرة مميزة في هذا المجال ، هذا عدا عن المتحدة في مجال حقوق 

 كونه يعتبر برتبة وكيل للأمين العام .
 الفرع الثالث 

 آليات عمل الوكالات المتخصصة
لا تكتمل آليات حماية حقوق الإنسان ، بالحديث عن دور الأمم المتحدة في هذا المجال 

ت المنظمة الدولية الوحيدة التي أصدرت ــــي ليســــــفقط ، على النحو الذي عرضناه سابقا ، فه
، فالوكالات المتخصصة تلعب 2حقوق الإنسان على مستوى العالم أو يسرت  إصدار معايير ل

يجاد آليات لحمايتها .  أيضا دورا هاما في تأطير حقوق الإنسان ، وا 
في مجالات  والوكالات المتخصصة هي " منظمات دولية عالمية لها صلاحيات محددة

، أما من حيث مركزها القانوني ، تعتبر وكالات 3معينة " ، وهي متصلة بالأمم المتحدة 
مستقلة عن الأمم المتحدة ، ولها شخصيتها المستقلة و إدارتها الخاصة ، كما أنه لكل واحدة 

 من هذه الوكالات عضويتها وميزانيتها وجهازها الخاص .
ا الوكالات الدولية ، الحق في العمل والصحة والثقافة ومن أهم الحقوق التي تدافع عنه

والتعليم والتربية ، ومن هذا المنطلق  يطلق عليها " الوكالات ذات الموضوع الواحد " ، حيث 
 تختص بالدفاع والحماية عن حق محدد من حقوق الإنسان المتسعة والمتشعبة .

قة تنسيق لا علاقة تبعية فهي ليست وفيما يتعلق بعلاقتها مع الأمم المتحدة ، تربطها علا
نما هي منظمات دولية مستقلة ويتم تنظيم  أجهزة تابعة للأمم المتحدة أو فروعا ثانوية لها ، وا 
علاقتها مع الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، حيث يتولى مهمة 

 4التنسيق مابين هذه الوكالات وبين الأمم المتحدة  .
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  2004الأممية لحقوق الإنسان ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، بطاهر جلال ، دليل آليات المنظومة  – 1
 .62، ص 2001دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان ، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، جنيف ،  – 2

ة المدرسة العليا للقضاة ، وهيبة لوصايق ، آليات مراقبة حقوق الإنسان ، المدرسة العليا للقضاة ، مذكرة تخرج لنيل إجاز  – 4،3
 18ص  دون سنة طباعة ، ، 2008الجزائر ، 
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ومن أهم الاختصاصات التي تقوم بها الوكالات المتخصصة الإسهام في تحقيق السلم 
والأمن الدوليين كل في نطاق تخصصه ، والدفاع عن حقوق الإنسان في حقل محدد ، فطابع 

  ى مجال من مجالات حقوق الإنسان .عمل الوكالات المتخصصة يمتاز بالتركيز عل
ة فعالية منظمة العمل الدولية فقد تأسست هذه المنظمة ـــــــــــــــر الوكالات الدوليـــــلعل أكث و

، واستندت في تأسيسها على اتفاقية فرساي ، وتعتبر واحدة من أعرق  1919في عام 
أثيرات النظام الاشتراكي والمنظمات ، وقد جاء تأسيسها بفعل ت 1المنظمات الحكومية الدولية 

الاجتماعية المعنية بحقوق العاملين ، لتكون كمنظمة دولية متخصصة في تنظيم علاقات 
، وكالة  1947العمل ، وبعد حل عصبة الأمم ، وتأسيس الأمم المتحدة ، أصبحت في عام 

إنها المنظمة ، وبالتالي ف 2متخصصة للأمم المتحدة ترتبط بها بموجب اتفاق دولي خاص 
أسهمت منظمة  وفرساي ، التي أفرزتها عصبة الأمم ، الوحيدة الباقية التي تستند على معاهدة 

الحقوق الاقتصادية  العمل الدولية ، في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه عام، و
لدولية ت المنظمة بوضع مجموعة كبيرة من المعاهدات ـــوالاجتماعية بوجه خاص، فقد قام

 وق ــحقن الـساسية والتوصيات والإجراءات لحماية الحقوق الاقتصادية وغيرها مالأ
يتضح الدور الفاعل والمميز لمنظمة الأمم المتحدة من خلال حجم الاتفاقيات والتوصيات ،  و

توصية دولية خص النساء  165اتفاقية دولية ، وما يزيد عن  166بلغت  1987فحتى العام 
، ما يعني أن منظمة العمل تراعي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها ، مبدأ 3ها عدد قليل من

المساواة وحظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين والعاملات ، بما ينسجم مع الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 

 ل التمييز ضد المرأة )سيداو(. لة كافة أشكاواتفاقية إزا
 ومن أهم الاختصاصات التي تتولاها منظمة العمل الدولية ما يلي : 

 حماية الطبقة العاملة . – 1
 حماية حرية التنظيم النقابي . – 2
 العدالة الاجتماعية . – 3
 الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية . – 4
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 .62دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص  – 1
 .431محمد الدقاق ، مرجع سابق ، ص  – 2
المرأة العاملة في تشريعات العمل العربية ، تقرير لجنة أوضاع المرأة العربية بالأمانة العامة لإتحاد المحاميين في المؤتمر  – 3

 .306ص دون سنة طباعة ، ،  1995، اتحاد المحاميين العرب ،  2و  1، مجلة الحق ، العدد  17



 ة :ـــــــــــــــــــــــخاتم
ر نخلص إلى القول بأنه لا يمكن لنا أن ننكر التقدم الذي تحقق في وضع ـــيــــفي الأخ

نشاء نظمها ومؤسساتها على المستويات الدولية و ة ، ـــــالوطني معايير وآليات لحقوق الإنسان وا 
دد البلدان التي توفر الحماية ـــداد عز كثيرة في مناطق شتى في العالــــــم و إ إذ تحسنت أوضاع

ان عليه في أي وقت ـــــا كــــمــــــا عــــــــــــع مواطنيهــــــــــــوق الإنسان لجميــــــة لحقـــــــــة والقضائيـــــــــالقانوني
اك ــــــــوانتهم ـــلـــب الإيجابي ، فالواقع يثبت وجود ظــــن وعلى الرغم من هذا الجانــــى لكــــمض
فـــص ات الإرهابية التي وقعت ـــــــبعد الهجم ـــان العقاب ، لا سيمـــــلات مـــــارخ لحقوق الإنسان وا 
دل ، ـــى جــــان إلـــسـوق الإنـــــاش عن حقــــل النقـــــالتي أدت إلى تحوي 2001سبتمبر  11في 

بيين فاليوم لم تعد توجد رؤية مشتركة بين زعماء يشير الانقسام والفرقة بين الغربيين وغير الغر 
اؤل ــــى التفــــث علـــذي لا يبعــــيء الـــان ، الشـــــوق الإنســـات حقــــدي لانتهاكــــأن التصـــم بشــــالـالع

إذ أصبحت القوة العظمى في العالم هي التي تتحكم في هذه الآليات الدولية وتوجهها لخدمة 
مصالحها وأهدافها ولا حساب في ذلك للدول الضعيفة التي تعاني من ويلات الحرب والتعذيب 

 الممارس على مواطنيها ، خاصة الأطفال والنساء وغيره من صنوف المعاملة السيئة .
اج إلى أن تؤمن القوة العظمى في العالم إيمانا حقيقيا بقضية ــــوم يحتــــم اليـــلعاله فاـــوعلي

حقوق الإنسان ، وتلتزم التزاما أصيلا في الداخل والخارج ولن يتأنى ذلك إلا بعد وضع 
ة ـــــون ، ومسألــــــادة القانــــــم سيــــن الدوليين ، وتدعيــــم والأمــــق السلــإستراتيجية ناجحة لتحقي

التفاؤل بالمستقبل تكمن في حقيقة أن ثمة مجتمعا إنسانيا عالميا يسير نحو التوحد رافضا 
ب ــالتقسيمات بين الأغنياء والفقراء وبين العلماني والديني ، وبين الشمال والجنوب ، ويطال

 دول .ــــب الـــن جانـــد مـــل موحــــبعم
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 المصادر : قائمة المراجع و
 ب ـــــــــــأولا : الكت

 القرآن الكريم  - 
الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ،  –

 .  منشأة المعارف ، الإسكندرية
،  إبراهيم علي بدوي الشيخ ، حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية  –

 المجلة المصرية للقانون الدولي .
أحمد فهمي أبو سنة ، النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ، دار التأليف ،   – 

 القاهرة .
أسكندري أحمد ، محاضرات في القانون الدولي العام ) المبادئ والمصادر ( ، ديوان   – 

 الجزائر . –ون بن عكن –المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية 
بطاهر جلال ، دليل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ، المعهد العربي لحقوق   – 

 .2001الإنسان ، جنيف ، 
بوجمعة غشير ، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والرقابة على تنفيذ   – 

 الاتفاقيات الدولية .
 .، بيروت  1988نية، الدار الجامعية، توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانو   – 
جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام ) المدخل والمصادر ( ، دار العلوم   – 

 للنشر والتوزيع ، الجزائر .
جمال محي الدين ، القانون الدولي العام ، المصادر القانونية ، دار الجامعة الجديدة ،   – 

2009. 
 انون الدولي العام في وقت السلم ، دار النهضة العربية ، القاهرة .حامد سلطان ، الق  – 
ة ، دار ـــلام ، دراسة مقارنــــان في الإســــوق الإنســـــحسين محمود محمد الشقيرات ، حق  – 

 .الفكر ، عمان ، الأردن 
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ات صلاح الدين أحمد حمدي ، محاضرات في القانون الدولي العام ، ديوان المطبوع  – 
 .1988الجامعية ، الجزائر ، 

طارق عزت رخا ، قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي   – 
 .2006والشريعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 .1996عبد الرحمان أبو النصر ، قانون التنظيم الدولي ، غزة ،   – 
 ، إسطنبول . 4لجزء عبد العزيز البخاري ، كشف الأسرار ، ا  – 
 عبد العزيز سرحان ، القانون الدولي العام ، القاهرة .  – 
 عبد العزيز قادري ، الأداة في القانون الدولي العام ) المصادر ( ، دار همة .  – 
عبد الله علي عبو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان ،   – 

 .2008دار دجلة ، عمان ، 
 علي الخفيف ، الحق والذمة ومدى تأثير الموت فيهما ، مكتبة وهبة .  – 
 .1991عمر إسماعيل سعد الله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الجزائر ،   – 
عمر رحال ، الدور السياسي للأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد ، مركز   – 

 .2007إعلام حقوق الإنسان ، 
 .2005عمر سعد الله ، حل النزاعات الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   – 
مر صدوق ، دراسة في مصادر حقوق الإنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن ع  – 

 عكنون ، الجزائر .
عمر صدوق ، محاضرات في القانون الدولي العام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن  - 

 نون ، الجزائر .عك
، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ز في مبادئ القانون الدولي العام، الوجيغازيني صباريني   – 

 .2007عمان ، 
فتحي الدريني ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال   – 

 .1967الحق بين الشريعة والقانون ، دمشق ، 
 .2004ق، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،محمد السعيد الدقا  – 
 2004، لبنان،، بيروتمحمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية  – 
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محمد أحمد الكزني ، نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، جامعة   – 
 .1989الأزهر ، 

 .1977محمد الشريف أحمد ، البصيرة الإسلامية ، دار البشير ، الأردن ،   – 
 محمد علي عمران ، القانون المدني ، المكتبة الوطنية بنغازي .  – 
محمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام ) المقدمة والمصادر ( ، دار وائل للنشر   – 

 .2003والتوزيع ، الأردن ، 
 الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، الجزء الأول ، جامعة دمشق . مصطفى الزرقاء ،  - 
مصطفى أحمد فؤاد ، أصول القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، منشأة المعارف ،   – 

 .2008الإسكندرية ، 
نظرية الحق ،  –، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون  شليبك مصطفى مصباح  – 

 طرابلس .
 إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون ) نظرية الحق ( ، الإسكندرية . نبيل  – 
نزار أيوب ، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، الهيئة   – 

 .2003الفلسطينية ، رام الله ، 
نظام عساف ، مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنية ،  – 

 .1999تبة الوطنية ، عمان ، المك
وليد بيطار ، القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  – 

 .2008بيروت ، لبنان ، 
وليد رفيق محمد العياصرة ، حقوق الإنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة  – 

 .1988الاجتماعية ، 
 راتـــــــثانيا : المذك

خلاص بن عبيد ، آليات مجلس الأمن في تنفيذ القانون الدولي الإنساني " رسالة إ  –
 .2009 ،ماجستير " ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر

بندر بن تركي بن الحميدي العتيبي ، دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية   –
 علوم الأمنية ، السعودية .، جامعة نايف لل حقوق الإنسان " رسالة ماجستير "
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شهاب طالب الزوبعي ، الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء التغييرات   –

 2008الدولية ، " رسالة ماجستير " ، الأكاديمية العربية بالدنمارك ، 
ان ــــســــــــوق الإنــــي لحقــــدولون الــــي والقانــــي الإنسانــــون الدولــــح  ، القانــــــــمولود أحمد مصل  –

 2008ر " ، الأكاديمية المفتوحة بالدنمارك ، ــــة ماجستيــــ" رسال
 وهيبة لوصايق ، آليات   –

مراقبة حقوق الإنسان ، المدرسة العليا للقضاة " مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا 
 2008، الجزائر ،  "للقضاة

 لندوات و اثالثا : المجلات 
 1973، الإسلام وحقوق الإنسان ، ندوة علمية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت   –
المرأة العاملة في تشريعات العمل العربية ، تقرير لجنة أوضاع المرأة العربية بالأمانة   -

، اتحاد المحاميين  2و  1، مجلة الحق ، العدد  17العامة لإتحاد المحاميين في المؤتمر 
 1995،  العرب

، المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، مجلة صادرة عن معهد أماني إميابي   –
 .2006( ، مايو ،  28الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية ، السعودية ، العدد ) 

 رابعا : مراجع أخرى 
ة الأمم السامية وولفريد نوواك ، دليل البرلمانيين العرب إلى حقوق الإنسان ، مفوضي -

 .2005لحقوق الإنسان والإتحاد البرلماني العالمي ، 
ل التدريب على رصد حقوق الإنسان ، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ـــدلي -

 .2001جنيف ، 
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